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املسئولية املدنية للمشغل النووي
دراسة مقارنة
*

د .محمدمحمد سادات

*

املخلص
من أهم االكتشافات العلمية احلديثة ،الطاقة النووية ،التي أصبح استخدامها
رضورة بسبب مشارفة مصادر الطاقة التقليدية عىل النضوب باإلضافة إىل
استخدامات كثرية لإلشعاعات النووية يف الطب والصناعة .وقد بادر كثري من
الدول إىل إقامة منشآت خاصة بإنتاج الطاقة النووية يف حماولة منها لالستفادة مما
يقدمه هذا النوع اجلديد من الطاقة .ومع انتشار املنشآت النووية ،والبدء يف
است خدام هذا النوع املستحدث من الطاقة نشأت احلاجة إىل إجياد تنظيم قانوين
يتوىل تنظيم أحكام املسئولية ،إذ سعت العديد من الدول املعنية باستخدام الطاقة
النووية السلمية إىل إجياد إطار قانوين للمسؤولية عن األرضار النووية.
ومن خالل الدراسة سوف نتناول بالدراسة املسئولية املدنية للمشغل النووي
من خالل دراسة كل من القانونني املرصي واإلمارايت ،والذي كان الدافع
الختيارمها هو أن مرص تسعى يف اآلونة األخرية ،بجدية ،نحو الدخول يف جمال
استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية ،كام أن دولة اإلمارات قد دخلت
بالفعل يف جمال الطاقة النووية لألغراض السلمية وهو ما جعلنا نتعرض للمرسوم
االحتادي املنظم للمسئولية املدنية عن األرضار النووية خاصة ملا يتميز به من حداثة
سواء من حيث اإلصدار أم من حيث األحكام التي يتناوهلا.
وسوف نقسم الدراسة إىل فصلني نتعرض يف أوهلام إىل خصوصية املسئولية
املدنية للمشغل النووي ،ونختم بالفصل الثاين برشوط قيام مسئوليته.
 أجزي للنرش بتارخي .2015/9/2
 أس تاذ القانون املدين املساعد –كةي القانون – جامع الشارق – الإمارات العربةي املتحدة.
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املقدمة
إن التطور العلمي والتقني الذي بدأ مع هناية القرن التاسع عرش ،أفرز مستحدثات
من املشاكل ألقت عىل عاتق الفكر القانوين القائم عبء إجياد حلول قانونية هلا كي
نوعا من التوازن بني العالقات االجتامعية والقانونية املتشابكة الناشئة عن هذه
توفر ً
املستحدثات ،وبصفة خاصة ما ينتج عنها من أرضار تلحق باألشخاص واألموال.
ومن أهم االكتشافات العلمية احلديثة ،الطاقة النووية ،التي أصبح استخدامها
رضورة بسبب مشارفة مصادر الطاقة التقليدية عىل النضوب ،باإلضافة إىل
االستخدامات الكثرية لإلشعاعات النووية يف الطب والصناعة .وقد بادر كثري من
الدول إىل إقامة منشآت خاصة بإنتاج الطاقة النووية يف حماولة منها لالستفادة مما
يقدمه هذا النوع اجلديد من الطاقة .فإذا كانت الطاقة هي العمود الفقري ألي جمتمع
أو اقتصاد ،فإن الصناعة النووية ،عىل وجه اخلصوص ،هي إحدى أهم ابتكارات
اإلنسان وإبداعاته ،ولكن مثل هذه الصناعة التكنولوجية ال تعطي للقائمني عليها
مطلق احلرية يف ممارستها إال من خالل ضوابط معينة .
()1

فمع املزايا املحققة من إنشاء املنشآت النووية ،ظهر أن هلا جانب ًا آخر من املساوئ
يمكن أن يتحقق ويؤدي إىل اإلرضار باألشخاص واألموال نتيجة استخدام مواد
مشعة وإجراء تفاعالت نووية ،كام أن تلك األرضار ال تقترص عىل حدود الدولة التي
تقع فيها املنشأة النووية ،بل إهنا قد جتاوز حدود دولة املنشأة ،يف أغلب األحوال.
ومع انتشار املنشآت النووية ،والبدء يف استخدام هذا النوع املستحدث من الطاقة
نشأت احلاجة إىل إجياد تنظيم قانوين يتوىل تنظيم أحكام املسئولية ،إذ سعت العديد
من الدول املعنية باستخدام الطاقة النووية السلمية إىل إجياد إطار قانوين للمسئولية
(1) A. Hariharan, India's nuclear civil liability bill and supplier's liability: One step towards
modernizing the outdated international nuclear liability regime, William & Mary environmental law
and policy review, Volume 36, 2011, Issue 1, Article 8, p. 223.
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عن األرضار النووية وذلك من خالل اتفاقيات دولية تنظم هذا الشأن ،بحيث تتوحد
املبادئ األساسية للمسئولية النووية بام يوفر مواءمة يف القوانني الوطنية ،ويقيض عىل
إمكانية التمييز بني ضحايا احلوادث النووية ويضمن خضوع مطالباهتم القضائية إىل
ترشيعات موحدة ومتامثلة ،دون النظر إىل مكان وقوع احلادث .
()2

وخالل النصف الثاين من القرن العرشين ،تبنى املجتمع الدويل عد ًدا من
االتفاقيات التي حتقق استخدام الطاقة النووية بطريقة سلمية وآمنة ومضمونة،
وكانت أول تلك االتفاقيات اتفاقية باريس عام  1960التي روجت فيها الدول
بعضا من مبادئ املسئولية
األوروبية لالستعامالت السلمية للطاقة ،ومقررة فيها ً
الناشئة عن األرضار النووية ،وذلك إلحالهلا حمل القواعد التقليدية للمسئولية،
بحيث تكون هلا خصوصية جتعلها تتاميز عن مثيلتها يف القواعد العامة.
()3

وبعد اعتامد دول غرب أوروبا لالتفاقية املعروفة باسم اتفاقية باريس بشأن
املسئولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية ،ظهرت حاجة ملحة إىل توسيع االعرتاف
الدويل باملسئولية الناشئة عن األرضار النووية عىل النحو الذي تنضم معه دول أخرى
دون االكتفاء بدول غرب أوروبا  ،ومن هنا قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بعقد مؤمتر دويل متكنت من خالله يف عقد اتفاقية فيينا عام  ، 1963والتي تعد أول
اتفاقية ذات طابع عاملي يف جمال تنظيم املسئولية املدنية عن األرضار النووية  ،وقد
انضمت هلا العديد من الدول وبخاصة الدول النامية.
()4

()5

()6

(2) L. Rimšaitė, Civil liability for nuclear damage: comparative analysis of internationak treaties,
Social Transformations in Contemporary Society, Mykolas Romeris university, Lithuania, 2013 (1), p.
19.
(3) Paris convention on third party liability in the field of nuclear energy of 29th July 1960, as
amended by the additional protocol of 28th January 1964 and by the protocol of 16th November
1982.
(4) M-B. Lahorgue, Vingt ans après Tchernobyl : un nouveau régime international de responsabilité
civile nucléaire, Journal du droit international (Clunet), JCP, n° 1, Janvier 2007, var. 2, p.3.
(5) Vienna convention on civil liability for nuclear damage 1963.
(6) P. Sands and P. Galizzi, the 1968 Brussels convention and liability for nuclear damage, nuclear
law bulletin, No. 64, December 1999, p.7.
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غري أن حادث تشرينوبيل عام  ، 1986كان داف ًعا لتحفيز كافة األطراف املنضمة
لكل من اتفاقيتي باريس وفيينا عىل توحيد أحكامهام عام  1988من خالل اعتامد
الربوتوكول املشرتك بينهام  ،كام دفعت تلك احلادثة إىل البحث عام إذا كانت نظم
املسئولية والتعويض القائمة حتمي بشكل فعال ضحايا احلوادث النووية ،ال سيام يف
ضوء اآلثار الضارة التي يمكن أن حتدثها تلك احلوادث عىل األفراد واملمتلكات
واملوارد الطبيعية يف البلدان املجاورة  .فقد دفعت تلك احلادثة الدول نحو تعزيز
جهودها التعاونية االستباقية ،وليس فقط ملواجهة احلوادث الطارئة ولكن أيض ًا
لوضع قواعد ثابتة تنظم املسئولية والتأمني  .ولذلك ،فقد أقر املرشعون باحلاجة إىل
توسيع التغطية اجلغرافية التفاقيات املسئولية إىل أقىص حد ممكن ،عرب إنشاء نظام
دويل لتقديم إطار للمسئولية املنسقة جلميع دول اجلوار وهو ما تم عام . 1997
()7

()8

()9

()10

()11

وبعد االعرتاف الدويل باملسئولية املدنية عن األرضار النووية ،بدأت الدول العربية
يف االنضامم التفاقية فيينا ،بعد أن بدأت تتجه نحو بديل جديد للطاقة ،حيث سعت
دولة اإلمارات إىل اللجوء إىل الطاقة النووية معلنة يف عام  2008عن سياستها جتاه
االهتامم بالطاقة النووية لألغراض السلمية انطال ًقا من سعيها لتطوير مصادر إضافية
للطاقة الكهربائية الستيعاب الطلب املستقبيل املتوقع ولضامن استمرار تطور
اقتصادها .وكذلك سعت مجهورية مرص العربية حثي ًثا نحو إنشاء مفاعل نووي لتوليد
(7) Chernobyl disaster on 26 April 1986.
(8) M. G. Faure and T. V. Borre, Compensating nuclear damage: A comparative economic analysis of
the U.S. and international liability schemes, William & Mary environmental law and policy review,
Vol.33, 2008, issue 1/5, p.228.
(9) J. A. Schwartz, International nuclear third party liability law: The response to Chernobyl, in
international nuclear law in the post-Chernobyl period, OECD-NEA, 2006, p.41; V. Boulanenkov,
Présentation des caractéristiques fondamentales de la Convention sur la réparation complémentaire
des dommages nucléaires, Réforme de la responsabilité civile nucléaire, Symposium international,
Budapest, Hongrie 31 mai – 3 juin 1999, p. 163.
(10) M-B. Lahorgue, op. cit., p.1.
(11) A. Daniel, Civil liability regimes as a complement to multilateral environmental agreements:
Sound international policy or false comfort?, Review of European community and international
environmental law (RECIEL), Volume 12, Number 3, November 2003, p. 226.
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الطاقة الكهربائية ،غري أن العديد من الصعوبات قد واجهتها.
وتكام ً
ال مع ذلك السعي من قبل مرص واإلمارات ،كان لزا ًما عليهام أن يسنا
ترشيعات تتوىل وضع تلك األنشطة النووية ضمن إطار قانوين يكفل محاية
املرضورين من خماطر األنشطة النووية وما تسببه من أرضار ،هذا فض ً
ال عن أن وضع
قانون للمسئولية عن األرضار النووية ينشئ اليقني القانوين لدى املستثمرين
واملوردين ومشغيل املصانع النووية للدخول يف املشاريع النووية ،وتشييد املنشآت
الالزمة .فمن املنطقي ،أن توجد شكوك وغموض لدى املستثمرين واملوردين
النوويني يف ظل غياب تنظيم ترشيعي للمسئولية حيدد مسئوليتهم حال وقوع أية
أرضار نووية أرضت بالغري.
وكنتيجة لكل املعطيات السابقة ،فقد أصدرت مرص الترشيع رقم  7لسنة
 2010املنظم لألنشطة النووية واإلشعاعية ،وكذلك قام نظريه اإلمارايت بإصدار
املرسوم االحتادي رقم  4لسنة  2012بشأن املسئولية املدنية عن األرضار النووية.
أمهية موضوع الدراسة:
لقد أدت كارثة انفجار حمطة الطاقة النووية فوكوشيام – دايتيش اليابانية إىل عواقب
وخيمة ،أعادت لألذهان مرة أخرى ،إشكالية املسئولية املدنية النامجة عن ممارسة
األنشطة النووية .فقد أدى وقوع زلزال رشق اليابان الكبري يف توهوكو يف  11مارس
 2011إىل إحداث أرضار جسيمة باملفاعل النووي املخصص لتوليد الطاقة املوجود
يف حمافظة فوكوشيام.
وتتضح أمهية موضوع الدراسة من أن هناك بعض الدول العربية تسعى نحو
استخدام الطاقة النووية سواء تم ذلك فعالً ،كام هو احلال يف دولة اإلمارات والتي
بدأت يف إنشاء أول مفاعل نووي بمنطقة براكة بأبوظبي ،أم يف مجهورية مرص العربية
التي بدأت يف اختاذ اخلطوات التنفيذية نحو إنشاء أول مفاعل نووي بمنطقة الضبعة
بمحافظة مطروح .وعليه ،فقد أضحت مسألة وجود املنشآت النووية واق ًعا حيتاج إىل
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جمرد وقت فحسب.
وبنا ًء عىل ذلك ،فإن عزم كال الدولتني عىل احلصول عىل الطاقة النووية وما تم
اختاذه من خالل خطوات فعلية وواقعية ،أوجد احلاجة إىل وجود إطار قانوين حيكم
هذه األنشطة خاصة مع املخاطر التي تالزمهام .فعىل الرغم من االحتياطات املتخذة
جلعل املنشآت النووية أكثر أمنًا ،فإن ذلك ال ينفي تعرضها للمخاطر التي من شأهنا
أن تُوقع هبا حوادث نووية تكون سب ًبا يف حدوث أرضار نووية يتعذر تداركها.
كذلك ،فإن إقامة املنشآت النووية ُيظهر بال شك العديد من الوقائع التي حتتاج إىل
تنظيم قانوين ،وهو ما سنحاول إثارته من خالل العديد من التساؤالت التي تتعرض
هلا الدراسة .ومن بني تلك التساؤالت :هل للمسئولية املدنية عن األرضار النووية
أحكام جتعل هلا خصوصية تتاميز هبا عن القواعد العامة للمسئولية املدنية؟ وهل تعترب
املسئولية عن األرضار النووية مسئولية موضوعية أم أهنا تقوم عىل اخلطأ الواجب
اإلثبات؟ ويف حالة قيام املسئولية بسبب حادث نووي من هو الشخص الذي
يتحملها؟ هل هو مالك املنشأة النووية أم من يقوم عىل تشغيلها؟ وما هي حدود هذه
تعويضا كام ً
ال دون حد أقىص
املسئولية؟ بمعنى هل يقوم املسئول بتعويض املرضور
ً
أم أن هناك حتديد ًا مالي ًا للمسئولية؟ وكذا ،ما هي أركان قيام املسئولية؟ كل ذلك
باإلضافة إىل اإلجابة عىل العديد من التساؤالت التي تثريها الدراسة التفصيلية.
نطاق الدراسة:
يتمحور جممل هذه الدراسة حول املسئولية التقصريية للمشغل النووي والناشئة
عن احلوادث النووية ،ويتحدد نطاق البحث يف كل من القانون املرصي وذلك
بدراسة أحكام قانون األنشطة النووية واإلشعاعية رقم  7لسنة  ،2010وكذلك
نتناول القانون اإلمارايت من خالل التعرض للمرسوم االحتادي رقم  4لسنة 2012
اخلاص باملسئولية املدنية عن األرضار النووية.
غري أن تناول هذين القانونني بالدراسة ال يغني عن التطرق إىل ُأوىل االتفاقات
الدولية التي ُعنيت بتنظيم املسئولية عن األرضار النووية ،ومن ثم ،سوف نتعرض إىل
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اتفاقية باريس بشأن املسئولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية لعام  ،1960واتفاقية
فيينا بشأن املسئولية املدنية عن األرضار النووية لعام  1963واملعدلة عام .1997
وقد كان الدافع الختيار القانون ك ً
ال من القانونني املرصي واإلمارايت ،هو أن مرص
تسعى يف اآلونة األخرية ،بجدية ،نحو الدخول يف جمال استخدام الطاقة النووية يف
األغراض السلمية ،فهي وإن كانت قد أعلنت عن رغبتها يف ذلك منذ الستينات من
القرن املايض ،غري إن العديد من املعوقات قد واجهتها ،ونأمل أن تستمر يف سعيها
ذلك كي ختفف من مشكالت الطاقة التي تتفاقم عا ًما بعد عام .أما فيام يتعلق
بالقانون اإلمارايت ،فإن دولة اإلمارات قد وجلت بالفعل يف جمال الطاقة النووية
لألغراض السلمية وهو ما جعلنا نتعرض للمرسوم االحتادي املنظم للمسئولية املدنية
عن األرضار النووية ،خاصة ملا يتميز به من حداثة سواء من حيث اإلصدار أم من
حيث األحكام التي يتناوهلا.
خطة الدراسة:
ارتكانًا إىل ما ذكرنا آن ًفا ،وما تقدم من تساؤالت ،فسوف نقسم الدراسة إىل
فصلني :نتعرض يف أوهلام إىل خصوصية املسئولية املدنية للمشغل النووي ،ونختم يف
الفصل الثاين بأركان قيام مسئولية املشغل النووي.
ويف الفصل األول نتطرق ملظاهر خصوصية مسئولية مشغل املنشأة النووية من
خالل مباحث ثالثة ،نعرض يف أوهلم ،ملدى اتباع املسئولية املوضوعية يف شأن
مسئولية املشغل ،ويف ثانيهام ،مدى إمكانية تركيز املسئولية يف شخص املشغل ،ويف
املبحث الثالث ،نتناول حدود مسئولية املشغل .أما يف الفصل الثاين فنتناول األركان
الالزمة لقيام مسئولية املشغل ،من حيث الرضر النووي وعالقة السببية ،ونختتم يف
النهاية بالتعرض آلثار قيام املسئولية .وذلك فيام ييل:
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الفصل األول
خصوصية المسئولية المدنية للمشغل النووي
سار كل من القانون املرصي واملرسوم االحتادي اإلمارايت املنظم للمسئولية املدنية
عن األرضار النووية عىل هنج االتفاقات الدولية التي انتهجت أحكا ًما خاصة
ملسئولية مشغل املنشأة النووية املخصصة لتوليد الطاقة النووية لألغراض السلمية.
فإذا كانت املسئولية املدنية التقليدية التي تقوم عىل اخلطأ الواجب اإلثبات ،متثل
قوام املسئولية بصفة عامة ،فإن املستقر عليه يف جمال املسئولية عن األرضار النووية
الناشئة عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية هو أفول تلك املسئولية ملصلحة
ظهور قواعد خاصة ومتاميزة للمسئولية الناشئة عن األرضار النووية.
ومرد ذلك ،أن طبيعة األرضار النووية جتعل من إعامل القواعد التقليدية
أمرا ليس جمد ًيا .فاملخاطر النووية االستثنائية جيب أن تقابلها
للمسئولية بشأهنا ً
مسئولية استثنائية  .ويقوم النظام االستثنائي للمسئولية املدنية النووية عىل جمموعة
من املبادئ أو األسس اجلوهرية التي تتجسد يف املسئولية املوضوعية ،واملسئولية
املركزة يف شخص املشغل ،وحمدودية املسئولية مال ًيا .
()12

()13

بيد أن هذه اخلصوصية قد تستدعي بعض اإلشكاليات املتعلقة بتحديد شخص
املسئول عن تعويض الرضر النووي الناشئ عن استغالل منشأة نووية ما ،وهو أمر
حتوطه بعض الصعوبات خاصة عند مسامهة أكثر من مشغل للمنشأة النووية.
وفيام ييل ،سوف نتوىل دراسة خصوصية املسئولية املدنية ملشغل املنشأة النووية من
خالل مباحث ثالثة ،نتعرض يف املبحث األول ،للمسئولية املوضوعية ،ويف املبحث
الثاين ،نتناول تركيز املسئولية ،ويف األخري نتطرق إىل حتديد املسئولية ،وذلك عىل
النحو اآليت:
(12) J.-P. Piérard, Responsabilité civile: Energie atomique et droit comparé, Établissements Emile
Bruylant, Bruxelles, 1963, p.353
(13) J. Crawford, A. Pellet, and S. Olleson, The law of international responsibility, Oxford university
press, 2010. p. 918
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المبحث األول
اتباع المسئولية الموضوعية
نظرا للتطورات العلمية والتقنية احلديثة التي تكتنف عمل املنشآت النووية أصبح
ً
من الصعب إقامة املسئولية عىل أساس اخلطأ؛ الذي أضحى من الصعب إثباته ،بل قد
تكون هناك استحالة يف إثباته يف بعض األحيان ،وهو ما جعل البحث عن إقامة
مسئولية مدنية تقوم عىل أسس جديدة هو أمر ملح ،وبصورة خاصة بشأن األرضار
الناجتة عن املنشآت النووية.
فبعد العجز عن إثبات املسئولية عىل أساس اخلطأ عىل الرغم من وقوع رضر ،كان
الز ًما أن تؤسس املسئولية ليس عىل أساس اخلطأ ،وإنام عىل أسس أخرى متّكن
املرضور من إقامة مسئولية املشغل ،من ثم ،حيصل عىل تعويض جيرب الرضر الذي
تعرض له ،ومن هنا كانت املسئولية املوضوعية والتي يقصد هبا" :إقامة التبعات
القانونية عىل عاتق املسئول عن نشاط خطر عام حيدثه بالغري من أرضار ،دون اللجوء
إىل إثبات اخلطأ يف جانبه" .
()14

()15

وهلذا ،فلغايات دعم وتطوير املركز القانوين للمرضور ،قررت االتفاقات
والترشيعات النووية األخذ بمسئولية موضوعية مركزة يف جانب املشغل النووي عن
احلادث النووي الذي قد يقع أثناء استغالل املنشأة النووية أو القيام باألنشطة املرتبطة هبا.
وقد بدأ األخذ بمبدأ املسئولية املوضوعية يف اتفاقية باريس املتعلقة باملسئولية
املدنية قبل الغري يف جمال الطاقة النووية ،فهي إن مل تنص عليه رصاحة ضمن نصوصها
إال أنه يستخلص من نصوصها اكتفاؤها بإثبات ركني الرضر وعالقة سببية لقيام
(14) C. Larroumet, La responsabilité civile en matière d'environnement: Le projet de convention du
conseil de l'Europe et le livre vert de la commission des communautés européennes, Recueil dalloz,
1994, p.101.
( )15د .مسري محمد فاضل عطةي  ،املس ئولةي ادلولةي عن الرضار الناجت عن اس تخدام الطاق النووي وقت السمل ،رساةل دكتوراه ،كةي
احلقوق جامع القاهرة ،1976 ،ص ،122وما بعدها؛ د .عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ،املس ئولةي عن الرضار الناجت عن تلوث البيئ
 دراس حول تأصةيل قواعد للمس ئولةي املدنةي عن أرضار تلوث البيئ  ،رساةل دكتوراه ،كةي احلقوق ،جامع القاهرة ،1994 ،ص.133
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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 "يكون مشغل: إذ نصت يف مادهتا الثالثة عىل أن، مسئولية مشغل املنشأة النووية
 األرضار التي حلقت خسائر يف: عن، وفق ًا هلذه االتفاقية،ًاملنشأة النووية مسئوال
 إذا ثبت أن..... واألرضار أو اخلسارة ألي ممتلكات أخرى،األرواح أو أي شخص
سبب تلك األرضار أو اخلسارة نامجة عن حادث نووي سببه تشغيل املنشأة أو املواد
. "النووية القادمة ألغراض تشغيل املنشأة
)16(

)17(

ً
 فال يلتزم املرضور بإثبات اخلطأ من جانب القائم بتشغيل،ووفقا لتلك املادة
 وإنام يكتفي أن يثبت املرضور أن ما وقع له،املنشأة النووية املخصصة لتوليد الطاقة
 ويستوي أن يكون قد وقع من املشغل خطأ أو إمهال،من أرضار سببه املنشأة النووية
. Strict liability  وهو ما يطلق عليه الفقه مصطلح املسئولية الصارمة،أم مل يقع
)18(

 إذ اعترب أن املسئولية املقررة بنا ًء،وقد أكد عىل ذلك امللحق التفسريي لالتفاقية
.  وتستقل عن أي خطأ، تنشأ عن اخلطر،عىل االتفاقية هي مسئولية موضوعية
)19(

 أتت اتفاقية فيينا، وعىل العكس من اتفاقية باريس،ومن التلميح إىل الترصيح
 حيث نصت املادة. لتنص رصاحة عىل املسئولية املوضوعية ملشغل املنشأة النووية
 تكون مسئولية املشغل عن األرضار النووية بموجب هذه:الرابعة منها عىل أن
. "االتفاقية مسئولية مطلقة
)20(

)21(

(16) G. Viney, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à
l'environnement en droit français, La Semaine juridique edition générale, JCP, n° 3, 17 Janvier 1996, I
3900.
(17) Art. 3: "The operator of a nuclear installation shall be liable, in accordance with this Convention,
for: damage to or loss of life of any person; and damage to or loss of any property other than the
nuclear installation itself and any other nuclear installation, including a nuclear installation under
construction, on the site where that installation is located; and any property on that same site which
is used or to be used in connection with any such installation, upon proof that such damage or loss
(hereinafter referred to as "damage") was caused by a nuclear incident in such installation or
involving nuclear substances coming from such installation, except as otherwise provided for in
Article 4.".
(18) L. Rimšaitė, op. cit. p. 18.
(19) Paris convention: Decisions, recommendations, interpretations, 1990.
(20) A. Kiss and D. Shelton, Strict liability in international environmental law, The George
Washington university law school, public law and legal theory working paper no. 345, Brill
Academic Publishers, 2007, p. 1141.
(21) "The liability of the operator for nuclear damage under this Convention shall be absolute".
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وقد كان للطابع الدويل الذي اتسم به األساس املوضوعي ملسئولية املشغل تأثريه
البالغ عىل املرشعني الوطنيني يف أغلب الدول ،ومن بينهم املرشع املرصي واإلمارايت
اللذين أخذا بذات األساس يف قيام مسئولية املشغل.
فقد نص املرشع املرصي يف املادة  80من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية
عىل أن..." :يكون القائم بالتشغيل مسئوالً ،دون غريه ،عن األرضار النووية التي
يثبت أهنا ناجتة عن حادث نووي ."...كام نص املرشع اإلمارايت يف املادة  3من
املرسوم االحتادي اخلاص باملسئولية املدنية عن األرضار النووية عىل أن :يتحمل
مشغل املنشأة النووية بشكل مطلق مسئولية األرضار التي يثبت أهنا كانت بسبب
حادثة نووية ."...
ويبني من هذين النصني أنه يكفي للمرضور أن يثبت عالقة السببية بني الرضر
الذي أصابه واحلادث النووي الذي وقع ،دون أن يكلف بإثبات خطأ أي شخص،
حينئذ تقوم مسئولية املشغل ولو مل يقع من جانبه خطأ .
()22

غري أنه يثور التساؤل عن الغاية من خروج االتفاقات الدولية واملرشعني الوطنيني
عن القواعد العامة يف املسئولية التي تقيض باملسئولية عن اخلطأ الواجب اإلثبات،
واألخذ باملسئولية املوضوعية يف جمال األرضار النووية ،وكذلك ما هو األساس
القانوين الذي ترتكز عليه تلك املسئولية املوضوعية .وهو ما سنتناوله من خالل
املطلبني اآلتيني:

المطلب األول
مبررات األخذ بالمسئولية الموضوعية
في مجال الحوادث النووية
إذا كان املستقر عليه أنه لقيام املسئولية املدنية هو توافر أركاهنا الثالثة :اخلطأ
والرضر وعالقة السببية ،غري أن إثبات عنرص اخلطأ ،وبخاصة عند وقوع احلوادث
(22) Civil Liability for Nuclear Damage, International Expert Group on Nuclear Liability (INLEX),
Board of Governors - General Conference, International Atomic Energy Agency (IACE),
GOV/INF/2004/9-GC(48)/INF/5Date: 2 September 2004, p. 3.
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النووية النامجة عن تشغيل إحدى املنشآت النووية ،هو أمر يشوبه بعض الصعوبات
يف العديد من احلاالت ،وهو ما يربر تبني كل من املرشع املرصي يف القانون رقم 7
لسنة  2010واملرشع اإلمارايت يف القانون رقم  4لسنة  2012للمسئولية املوضوعية.
ويمكن تربير ذلك يف العديد من األسباب ،منها:
 -1صعوبة إثبات خطأ مشغل املنشأة يف حالة وقوع أرضار سببها منشأة نووية،
خاصة يف بعض األحوال ،التي تلتزم املنشأة النووية فيها باللوائح واملعايري املفروضة
عليها من قبل هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية يف مرص واهليئة االحتادية للرقابة
النووية يف اإلمارات ،وتستويف كافة معايري واشرتاطات األمان ،وعىل الرغم من ذلك
تقع أرضار .فإذا أخذنا باملسئولية املدنية عىل أساس اخلطأ ملا أمكن إثبات خطأ املشغل
ومن ثم ،ال تنشأ مسئوليته.
 -2طبيعة تشغيل املنشآت النووية من حيث تعقدها وغموضها جيعل من
ً
متعلقا بأمور فنية
الصعب عىل املرضور إثبات خطأ املشغل ،خاصة إذا كان اخلطأ
وتكنولوجية جيهل هبا املرضور.
 -3األرضار التي يرتبها الترسب اإلشعاعي من املنشأة النووية ،قد تؤدي إىل
حدوث أرضار مؤجلة وليست حالة ،فاألرضار النووية حتدث بصورة تدرجيية
وتستغرق مدة زمنية طويلة كي تظهر آثارها ،وهو ما خيلق صعوبة يف حتديد املسئول
عن وقوع تلك األرضار أو حتديد السبب املنتج أو الفعال يف وقوعها.
 -4بعض احلوادث الناشئة عن تشغيل املنشآت النووية تؤدي إىل أرضار كارثية
وخماطر ال حدود هلا ،بام يوجد استحالة عملية يف إمكانية إثبات املرضور للخطأ
املشغل خاصة إذا أدى احلادث النووي إىل تدمري املنشأة واملنطقة املحيطة هبا.
 -5قد ينجم عن احلادث النووي أرضار تتعدى احلدود ،وهو ما يعيق املرضور
األجنبي يف إثبات السلوك اخلاطئ للمشغل يف تشغيل وإدارة املنشأة النووية املوجودة
يف دولة أخرى.
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 -6إن الطبيعة اخلاصة واملتميزة للرضر النووي سوف تقف حائ ً
ال دون املرضور
واضحا ،وال يبدو يف شكل حيس ملموس،
وإثبات خطأ املشغل .فهذا الرضر ليس
ً
بل قد يتعرض له الشخص دون أن يشعر ،ومن ثم ال يستطيع توقيه أو اإلفالت منه،
وفضال عن ذلك ،هناك العديد من األرضار النووية ،كالرسطان والعقم ،مما ال يظهر
فور التعرض اإلشعاعي الناشئ عن احلادث النووي ،بل قد يرتاخى ظهورها من
الناحية الزمنية إىل سنوات عديدة ،وهو ما جيعل مسألة التحقق من مسلك املشغل
أمرا مستحيالً.
النووي وما إذا كان مشو ًبا باخلطأ من عدمهً ،
ومن ثم ،ظهر التوجه نحو إحالل املسئولية املوضوعية حمل املسئولية اخلطئية التي
أفل نجمها وانحرس نطاق تطبيقها يف جمال املسئولية النووية .ويرتتب عىل استبعاد
املسئولية املدنية القائمة عىل أساس اخلطأ أن مشغل املنشأة ال يستطيع التخلص من
مسئوليته استنا ًدا إىل عدم ارتكابه خطأ يف تشغيل هذه املنشأة أدى إىل وقوع احلادث
النووي ،ومن ثم ،ال جيدي إثبات أنه بذل عناية الشخص العادي أو احلريص
للحيلولة دون وقوع هذا احلادث  ،أو أنه اختذ كافة االحتياطات والتدابري
واإلجراءات الالزمة لتوقي هذا احلادث ،بل إن املشغل يظل مسئوالً ولو ظل سبب
احلادث جمهوالً.
()23

وبنا ًء عىل تبني املسئولية املوضوعية ،فإن املرضور ال يلتزم بإثبات اخلطأ يف جانب
مشغل املنشأة النووية ،وإنام يكتفي بإثبات أن هناك رضر ًا ما قد أصابه وأن ذلك
الرضر كان سببه احلادث النووي الذي وقع يف املنشأة ،أي إن املرضور عليه أن يثبت
وقوع الرضر وعالقة السببية بني احلادث النووي والرضر الذي أصابه.
فاملسئولية املوضوعية هنا أساسها الرضر ال اخلطأ ،وتتحقق ملجرد اجتامع عنرصين
فقط مها الرضر النووي وعالقة السببية التي تربطه باحلادث النووي .فمتى متكن
املرضور من إثبات الرضر النووي يف جانبه ،وكان هذا الرضر ناش ًئا عن ذلك احلادث
(23) E. Buyuksagis and W. H. VAN Boom, Strict liability in contemporary European codification:
Torn between Objects, Activities, and Their Risks, Georgetown journal of international law, Vol. 44,
No. 2, 2013., p. 627.
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الذي تعرضت له املنشأة النووية ،أو كان متص ً
ال هبا ،فقد نشأ حق املرضور يف تعويض
هذا الرضر ،ويكون املشغل النووي ملز ًما بأداء ذلك التعويض ولو ثبت عدم
ارتكابه ألي خطأ ،أو لو تعذر نسبة خطأ حمدد إليه.
وعىل هذا ،ال يشرتط لتحقق املسئولية املوضوعية ملشغل املنشأة النووية أن يثبت
خمالفته إلحدى القواعد امللزمة سواء املطبقة حمل ًيا من قبل اهليئة االحتادية للرقابة
النووية يف اإلمارات أو هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية يف مرص ،أم دول ًيا من قبل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المطلب الثاني
أساس المسئولية الموضوعية عن األضرار النووية
تتأسس مسئولية مشغل املنشأة النووية عىل أساس فكرة حتمل التبعة ،حيث ينظر
إىل املشغل عىل أنه شخص ينبغي أن يتحمل نتائج عمله ونشاطه ،وما يتخلف عنها
من خماطر ،دون النظر إىل اعتبار سلوكه خاطئ ًا أم ال.
ومن ثمً ،
فوفقا لفكرة حتمل التبعة ،فإن املسئولية تقوم عىل عنرص الرضر فحسب،
وال تعتدى إىل اخلطأ يف قيام مسئولية املشغل ،فليس عىل املرضور سوى أن يثبت
وقوع الرضر وعالقة السببية بني الرضر ونشاط مشغل املنشأة النووية.
ويتضح أن فكرة حتمل التبعة كأساس للمسئولية املوضوعية تتجاوب إىل حد كبري مع
مقتضيات وظروف املجتمع وما حلقه من تطور هائل يف العلوم والتكنولوجيا ،والذي
أنشأ احلاجة إىل أن يكون هناك طرف يتحمل املخاطر الناجتة عن ذلك التطور ،كام أهنا
تستجيب ملقتضيات العدالة التي تأبى أن يتحمل املرضور وحده ما وقع من رضر.
ولفكرة حتمل التبعة عنارص ختتلف عن الفكرة التقليدية للمسئولية القائمة عىل أساس
اخلطأ ،فإذا كانت األخرية تقوم عىل عنارص اخلطأ والرضر وعالقة السببية ،فإن فكرة
حتمل التبعة ،تقوم ،بجانب عنرصي الرضر وعالقة السببية ،عىل عنرص اخلطر.
ويقصد باخلطر ،كل ما من شأنه إحداث أرضار ال يمكن جتنبها واتقاؤها ،وال
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يستطيع من وقعت عليه تلك األرضار إال أن يكون ضحية ،ويدخل فيه األخطار النامجة
عن مصادر الطاقة الكهربائية وامليكانيكية والكيميائية ،إىل غري ذلك من األخطار
()24

فتثبت مسئولية القائم بتلك األنشطة النامجة عن أي مصدر من مصادر الطاقة
بمجرد وقوع الرضر دون احلاجة إىل إثبات اخلطأ ،فمن أحدث اخلطر باستخدام
آالت وأدوات تتسم باخلطورة عليه حتمل تبعة هذه اآلالت واألدوات.
وإذا كانت فكرة حتمل التبعة ترتب نشأة مسئولية القائم بتشغيل املنشأة النووية ولو مل
ينسب إليه خطأ ،فإن تلك الفكرة كي يمكن تقبلها يتعني أن تستند إىل مربرات تتوافق مع
مقتضيات العدالة .لذا فقد أسست فكرة حتمل التبعة عىل بعض األسس من بينها:
(أ) تبعة الربح :مضمون هذا األساس أن من يعود عليه نفع من أي نشاط يلتزم
بتعويض األرضار النامجة عن هذا النشاط ،وهو تطبيق ملبدأ الغرم بالغنم ،وعىل هذا،
فمن يدير منشأة نووية ويستفد منها ،ينبغي أن يغرم إذا أرض نشاط هذه املنشأة بالغري
خطرا للغري ،جيب
ولو مل يكن هناك خطأ من جانبه .فمن يستفيد من نشاط جيلب
ً
عليه أن يتحمل تبعته ،حيث يلتزم بتعويض الرضر الناجم عنه ،مادام هو الذي يعود
عليه نفعه وجيني منه ثمرته دون حاجة إىل وقوع خطأ من جانبه.
والقول بغري ذلك ينايف مقتضيات العدالة ،فمن غري املتصور فليس من العدل
االجتامعي أن جيني صاحب اليشء ثمرته ويستأثر بام يدره من فائدة ونفع ،ويرتك
لغريه من الناس أن يتحملوا خماطره .فأوىل به هو أن يتحمل هذه املخاطر .فمن له
النفع حقت عليه التبعة ،وبمعنى آخر من ينتفع بملكه فعليه حتمل األرضار النامجة
عن تلك الفائدة.
ويدخل حتت ذلك األساس ،أن من يملك نشا ًطا جيب أن يكون مسئوالً عنه ،ولو
مل يكن قد ارتكب خطأ ،فذلك هو مقابل ما له من سلطة .فمشغل املنشأة النووية هو
الذي جيني الثمرة الرئيسة من وجود هذه املواد املولدة للخطر ،وهو كذلك الذي كان
( )24د .محمد ربةيع أنور فتح الباب ،املسؤولةي املدنةي لدلوةل عن أرضار التلوث الإشعاعي النووي -دراس مقا نر  ،رساةل دكتوراه ،كةي
احلقوق ،جامع عني مشس ،2012 ،ص .165
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يملك احلراسة القانونية عىل هذه املواد يف حلظة نشوء الرضر عنها ،كام أنه هو الذي
حيوز كافة وسائل الرقابة ويتخذ إجراءات الوقاية منها.
أساسا
ب -تبعة النشاط :يقيض مضمون ذلك األساس أن النفع وحده ال يكفي
ً
متسام
للمسئولية ،وإنام يلزم أن يكون هناك نشاط خطر ،بمعنى أن يكون النشاط ذاته ً
خطرا للغري سواء
خطرا .ومن ثم ،إن كل من استحدث
باخلطورة ،أي يستحدث
ً
ً
بنشاطه الشخيص أو باستخدامه أشياء معينة يلزم بتعويض الرضر الذي يصيب الغري
عند حتقق هذا اخلطر .
()25

وبنا ًء عىل ذلك ،فإن طبيعة األنشطة النووية التي يامرسها مشغل املنشآت النووية
له سواء أكانت خاطئة أم غري خاطئة يتحمل املشغل تبعتها ،باعتبارها أنشطة خطرة
بطبيعتها ما دامت هناك خطورة ترتافق وتتزامن مع ممارسة هذا النشاط ،كل ذلك عىل
سند أنه قد قبل ممارسته وهو يعلم بخطورته وما قد حيدثه من أرضار .
()26

المبحث الثاني
تركيز المسئولية في شخص المشغل
إذا كان كل من املرشع املرصي واإلمارايت قد انتهجا يف تقرير مسئولية مشغل
املنشأة النووية املسئولية املوضوعية القائمة عىل أساس الرضر ال اخلطأ ،فإنه يف سبيل
تشديدمها ملسئولية املشغل ،فإهنام قد ألقيا كافة تبعات املسئولية التي يمكن أن تثور
بصدد احلادث النووي عىل عاتق مشغل املنشأة النووية وحده .وبمعنى آخر فإهنام قد
تبنيا املسئولية املركزة يف شخص مشغل املنشأة النووية ،وذلك رغبة يف حتقيق محاية
قانونية مثىل للمرضورين يف احلوادث النووية وإمعانًا يف محاية حقوق اآلخرين.
فقد نص القانون املرصي عىل أن املرخص له يكون مسئوالً دون غريه عن

( )25ملزيد من الرشح ،راجع ،د .محمد نرص رفاعي ،الرضر كساس للمس ئولةي املدنةي يف اجملمتع املعارص ،رساةل دكتوراه ،كةي احلقوق،
جامع القاهرة ،1978 ،ص .426
(26) P. Widmer & P. Wessner, Revision and standardization of liability law: Explanatory report, 14,
2000, supra 47, p. 133.
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األرضار الناشئة عن أي حادث نووي أو عن أي مواد نقل مواد نووية  .كذلك فقد
نصت املادة الرابعة من املرسوم االحتادي اإلمارايت عىل أن" :يكون املشغل هو
املسئول الوحيد عن أية أرضار نووية ناجتة عن حادثة نووية".
()27

ويف هذا الصدد ،فإن مشغل املنشأة النووية يتحمل وحده كافة اآلثار املالية الناشئة
عن احلادث النووي الناجم عن منشأته املرخص له بتشغيلها ،أي إنه ،كأصل عام،
يلتزم بتعويض كافة األرضار الناجتة عن هذا احلادث النووي دون النظر إىل كونه
مسئوالً عن ذلك احلادث.
انتصارا للمستقر عليه يف االتفاقات الدولية
ويعد هذا التبني ملبدأ تركيز املسئولية
ً
التي ُعنيت بتنظيم املسئولية املدنية عن األرضار النووية ،فكانت أوىل االتفاقات
الدولية التي أرست هذا املبدأ هي اتفاقية باريس ،حيث نصت يف املادة السادسة عىل
أن" :احلق يف التعويض عن الرضر الناشئ عن احلادث النووي ال يمكن االدعاء به
إال يف مواجهة مشغل مسئول عن هذا الرضر طبق ًا هلذه االتفاقية" .
()28

ويتضح من تلك املادة أنه جيب عىل من أصيب بأرضار بسبب إحدى احلوادث
النووية أن يقيم دعواه بطلب التعويض يف مواجهة مشغل املنشأة النووية فحسب،
بحيث تكون دعوى التعويض عن العمل غري املرشوع غري مقبولة إذا أقيمت ضد أي
شخص آخر ،ولو أمكن إثارة مسئولية هذا األخري عن احلادث طبق ًا للقواعد العامة
للمسئولية املدنية .
()29

ومن بعد اتفاقية باريس ،فقد أقرت اتفاقية فيينا ،التي تعد األساس الذي اعتمد
عليه املرشع اإلمارايت يف سن القانون رقم  4لسنة  ،2012تركيز مسئولية املشغل،
( )27راجع يف ذكل املواد  82 ،81 ،80من القانون رمق  7لس ن .2010
(28) "The right to compensation for damage caused by a nuclear incident may be exercised only
against an operator liable for the damage in accordance with this Convention, or, if a direct right of
action against the insurer or other financial guarantor furnishing the security required pursuant to
Article 10 is given by national law, against the insurer or other financial guarantor".
(29) C. Debieux, La responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires et sa couverture,
Thèse de doctorat, Université de Fribourg, Suisse, 1986, p. 68.
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حيث نصت املادة الثانية منها عىل أن" :يتحمل مشغل املنشأة النووية مسئولية
األرضار النووية التي َي ْث ُبت أهنا كانت بسبب حادثة نووية" .
()30

غري أن هناك تساؤالً يفرض نفسه يتعلق بالغاية من تركيز املسئولية يف شخص
واحد فقط وهو مشغل املنشأة ،يمكن اإلجابة عىل ذلك بأن تركيز املسئولية يف
شخص مشغل املنشأة النووية جيد تربيره يف رغبة االتفاقات الدولية ومن بعدها
املرشعون الوطنيون يف تفادي الصعوبات التي يمكن أن يواجهها املرضور؛ فهو
توجه يرتب بعض النتائج العملية التي ختدم احتياجات مجيع األطراف املعنية؛ فهو
نظام بسيط وواضح للمسئولية بالنسبة للضحايا املحتملني من وقوع حادث حيث
يعتمد عىل حتديد هوية املشغل التي تكون عادة معروفة ،بام يكون من السهل حتريك
اإلجراءات القانونية جتاه شخص حمدد ،خاصة إذا تعدد املسئولون عن احلادث
النووي الواحد .فقد يتعدد األشخاص  -سواء طبيعيني أم معنويني  -املنوط هبم
القيام بأعامل داخل املنشأة ،ومن ثم ،قد تتعدد األسباب التي تؤدي إىل وقوع احلادث
النووي وتتداخل للدرجة التي يصعب عىل املرضور حتديد الشخص املسئول .
()31

وبنا ًء عىل ذلك ،فإن املرضور ،وفق ًا لرتكيز املسئولية ،يكون له أن يقيم دعواه
بالتعويض عن العمل غري املرشوع يف مواجهة مشغل املنشأة النووية باعتبار كونه
املسئول الوحيد عن احلادث .فينبغي توجيه كل املسئولية عن وقوع حادث نووي
لشخص واحد مسئول ،وهذا يعني استبعاد مسئولية أي أشخاص آخرين ،مثل
موردي اخلدمات واملواد أو املعدات إىل منشأة نووية ،فاملشغل يكون مسئوالً عن
وقوع حادث نووي ولو كان يعزى إىل عيب يف التخطيط والبناء ،أو تعديل أو صيانة
أو إصالح املنشأة النووية .
()32

(30) “The operator of a nuclear installation shall be liable for nuclear damage upon proof that such
damage has been caused by a nuclear incident".
– (31) H. Kolehmainen, The modernisation of the international nuclear third party liability regime
does exclusive liability still make sense?, Reform of civil nuclear liability international symposium,
Organised by the OECD Nuclear Energy Agency, Budapest, 1999, p. 457.
(32) "…all liability for a nuclear accident should be channelled to one responsible person. Any claims
for compensation are to be made against the operator of the nuclear installation. This means an
exclusion of the liability of any other persons, such as suppliers of services, materials or equipment to
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وبنا ًء عىل ما سبق ،فإن كافة صور املسئولية التي يمكن أن تنشأ عن احلادث
النووي جيب أن تقع عىل عاتق شخص واحد فقط ،دون غريه ،وهذا الشخص هو
مشغل املنشأة النووية.
وإذا كانت املسئولية عن األرضار النامجة عن تشغيل املنشآت النووية تتجسد يف
شخص مشغل تلك املنشآت ،فإن ذلك يثري التساؤل عن ماهية ذلك املشغل الذي
يتحمل تلك املسئولية منفر ًدا.
ّ
وفيام ييل سوف نتوىل حتديد شخصية املسئول عن األرضار يف حالة وقوع حادث
نووي ،كذلك سوف نتعرض إلمكانية قيام مسئولية أشخاص آخرين غري مشغل
املنشأة النووية ،وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:

المطلب األول
تحديد شخص المشغل النووي
أمرا عىل قدر كبري من األمهية ،ملا يرتتب
إن حتديد شخصية املشغل النووي ،يعد ً
عليه من حتديد املسئول عن تعويض األرضار الناشئة عن احلادث النووي ،والذي
يمكن حتريك الدعوى املدنية يف مواجهته ومطالبته بالتعويض دون غريه.
وقد خلت اتفاقية باريس من أي تعريف قانوين حمدد ملشغل املنشأة النووية النووي،
واقترصت يف هذا الشأن عىل جمرد اإلحالة إىل أحكام القانون الداخيل يف كل دولة،
حيث نصت املادة األوىل منها عىل أن" :مشغل املنشأة النووية هو الشخص املحدد أو
املعرتف به من قبل السلطة العامة املختصة باعتباره مشغ ً
ال هلذه املنشأة النووية" .
()33

ومل خيتلف ذلك األمر يف اتفاقية فيينا ،إذ نصت املادة األوىل منها عىل أن" :املشغل
هو الشخص الذي قامت دولة املنشأة بتسميته أو باعتباره مشغ ً
ال لتلك املنشأة" .
()34

the nuclear installation. The operator is to be held liable for a nuclear accident if its cause can be
attributed to planning, construction, modification, maintenance or repair of the nuclear installation as
well as normal operations…". H. Kolehmainen, op. cit., p. 456.
(33) "Operator" in relation to a nuclear installation means the person designated or recognised by the
competent public authority as the operator of that installation".
(34) "Operator", in relation to a nuclear installation, means the person designated or recognized by
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ومن التعريفات السابقة يف كل من اتفاقيتي باريس وفيينا ،يتضح أهنام مل يلزما
الدول املنضمة إليهام باتباع منهج معني يف حتديد شخص املشغل ،تاركة ذلك التحديد
لكل دولة كام تشاء .غري أن األمر جيعل التساؤل حول شخصية املشغل ال يزال
مطروحا ،خاصة يف ظل عدم وجود معيار حمدد تولت االتفاقيات الدولية وضعه.
ً
وقد ُوجد اجتاهان لتحديد شخصية املشغل :االجتاه األول ،متثل يف االعتامد عىل
ملكية املنشأة .والثاين ،تأسس عىل االعتامد عىل الرتخيص املمنوح للمشغل .ومها ما
سنتناوهلام فيام ييل:
أوالً :معيار ملكية املنشأة النووية:
يعتمد هذا املعيار عىل ملكية املنشأة ،حيث يعترب مالك املنشأة هو املشغل بحيث
يكون املالك هو املسئول ،دون غريه ،يف مواجهة املرضورين.
وعىل الرغم من بساطة ووضوح معيار امللكية لتحديد املسئول؛ حيث يسهل
حتديد مالك املنشأة ،فإن ذلك املعيار يثري بعض الصعوبات من بينها أن مالك املنشأة
مغايرا ملن يشغلها ويستغلها ،فقد تكون املنشأة مملوكة للدولة ولكن من
قد يكون
ً
يقوم بتشغيلها شخص قانوين آخر سواء كان طبيعي ًا أم معنو ًيا .فهنا يثور التساؤل عن
شخصية املسئول عن األرضار النامجة عن حوادث املنشأة .ولقد جلأت بعض الدول
يف ترشيعاهتا إىل تقرير املسئولية التضامنية للاملك واملشغل م ًعا يف مواجهة الغري ،كام
هي احلال بالنسبة للامدة الثالثة من الترشيع السويرسي .
()35

معيارا مضل ً
ال إذا أقر مالك املنشأة عليها بعض
كذلك ،فإن معيار امللكية يصبح
ً
احلقوق العينية مع اإلبقاء عىل ملكية رقبة املنشأة يف يده ،أو أن ينشأ بعض احلقوق
الشخصية ،كعقد اإلجيار ،بام يثري الشك حول مسئولية املشغل ،فقد يتبني
للمرضورين ،بعد وقوع احلادث أن مشغل املنشأة مل يعد مالك ًا هلا ،أو أنه مالك
للرقبة فحسب.
the Installation State as the operator of that installation".
(35) For further information see, E. Buyuksagis and W. H. VAN Boom, op. cit., p. 610 et s.
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كذلك ،يعيب ذلك املعيار ،أنه يتأثر بفكرة احلراسة أي السيطرة الفعلية املستقلة
عىل اليشء ،واحلارس ،هو صاحب السلطة الفعلية يف االستعامل والرقابة والتوجيه يف
اليشء .حيث تتأثر املسئولية الكاملة ملالك املنشأة بوجود شخصآأخر يتوىل حراستها،
ومن ثم ،تتعارض القواعد اخلاصة باملسئولية عن األرضار النووية مع القواعد العامة
يف املسئولية التقصريية .كذلك ،فإذا كانت احلراسة تقتيض وجود سلطات التوجيه
والرقابة والسيطرة عىل اليشء يف يد احلارس يف آن واحد ،فإن حتديد املسئولية قد
يواجه صعوبات يف حالة افرتاق هذه السلطات ووجودها يف يد أكثر من شخص .
()36

وبنا ًء عىل ما تقدم ،فإن املثالب التي يمكن أن تثار بشأن االعتامد عىل امللكية
كمعيار لتحديد املسئول ،قد شجعت عىل تبني معيار آخر .وذلك فيام ييل:
ثاني ًا :معيار الرتاخيص:
بنا ًء عىل االنتقادات التي وجهت إىل املعيار األول ،ظهر اجتاه ثان يمكن االعتامد
عليه لتحديد شخصية املشغل .واالجتاه الثاين املستند إىل نظام الرتاخيص ،حيث
يقيض بأن مشغل املنشأة هو الشخص القانوين الصادر له ترخيص من قبل السلطة
شخصا طبيعي ًا أم اعتبار ًيا عا ًما أو
العامة املختصة باستغالل منشأة نووية سواء كان
ً
خاصا.
ً
وبناء عىل ذلك فإن حيازة الشخص لرتخيص إداري باستغالل منشأة نووية هو
رشط اكتسابه صفة املشغل النووي ،دون النظر إىل مسألة ملكية املنشأة أو فكرة
احلراسة.
وقد أخذ كل من املرشعني املرصي واإلمارايت ،باالجتاه الثاين ،حيث نص القانون
املرصي عىل أن املشغل هو الشخص احلاصل عىل ترخيص من اهليئة ملزاولة أي نشاط
من األنشطة النووية أو اإلشعاعية  .كام نص املرسوم االحتادي عىل أن املشغل هو:
()37

( )36د .محمد حسني عبد العال ،النظام القانوين للمس ئولةي املدنةي يف اجملال النووي – دراس حتلةيلةي مقا نر  ،دار الهنض العربةي ،
القاهرة ،2008 ،ص .130
( )37املادة الثالث من قانون النشط النووي .
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"الشخص املرخص له من قبل اهليئة لتشغيل منشأة نووية ،واملسمى يف الرتخيص
الصادر وفق ًا للمرسوم بقانون احتادي رقم  6لسنة . "2009
()38

غري أن تشغيل املنشأة النووية قد يتطلب تدخل اجتامع العديد من املشغلني،
فاملنشأة النووية قد يقوم عىل تشغيلها العديد من األشخاص الطبيعيني واملعنويني،
وهنا يثور التساؤل عن شخصية املسئول حال وقوع حادثة نووية.
يف هذه احلالة ينبغي التمييز بني فرضني ،الفرض األول :إذا أمكن حتديد القائم
بالتشغيل املسئول عن احلادث النووي ،كان هو بمفرده دون غريه املسئول عن ذلك
احلادث ،أما الفرض الثاين ،وفيه ال يمكن حتديد مسئولية كل عىل حدة ،يف هذه احلالة
يكون مجيع القائمني بالتشغيل مسئولني مسئولية تضامنية عن األرضار فيام بينهم.
أما إذا كانت األرضار قد وقعت بسبب نقل مواد نووية ،فإنه يثور التساؤل عن
شخصية املسئول حال تسبب تلك املواد النووية يف إيقاع حادثة نووية ،إذ تتم عملية
نقل املواد النووية بني منشأتني نوويتني سواء داخل دولة واحدة أم بني دولتني ،وهنا
حيدث النزاع حول املسئول هل هو الناقل أم هو املشغل؟
ذهب رأي من الفقه إىل أن املسئول عن احلادثة النووية هو الناقل باعتبار أن
املواد النووية تكون حتت سيطرته وحراسته كام يكون مسئوالً عن سالمة تلك املواد.
كام أنه ال يمكن تقرير مسئولية املشغل خاصة إذا مل يكن قا ًدرا عىل التحقق أو مراجعة
االحتياطات التي اختذها ناقل هذه املواد بالنسبة لتعبئتها ودرجة إحكام األجهزة التي
حتوهيا ،حيث تقع املواد النووية حتت سيطرة الناقل.
()39

وعىل العكس ،اجته رأي ثان إىل أن املشغل هو املسئول عن احلوادث النووية ،إذ
إن ذلك يتسق مع فكرة املسئولية املدنية النووية بوجه عام .فاملشغل مسئول عن كل
()40

( )38املادة الوىل.
(39) J. P. Trevor,Third party liability the international legal framework and its transportation into
national legislation in insurance for nuclear installation, legal series of Iaea, Vienna, no. 6, p.46.
(40) D. Marchetti, Problem concerning the revision of Paris convention on third party liability in the
field of nuclear liability, legal series of Iaea, Vienna, No. 6, p. 397
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رضر يلحق باألشخاص أو األموال متى ثبت وقوعه عن حادث نووي نشأ داخل
املنشأة النووية أو كان متص ً
ال هبا ،فنقل املواد النووية يشكل نشا ًطا ال غنى عنه،
متمام الستغالل املنشأة النووية ،فمن املنطقي أن يتحمل املشغل خماطره.
وجز ًءا ً
وعندما نظمت اتفاقية فيينا املسئولية عن نقل املواد النووية ،وضعت العديد من
الفروض :الفرض األول ،يتحمل مشغل املنشأة النووية مسئولية األرضار النووية
التي َي ْث ُبت أهنا كانت بسبب مواد نووية واردة من منشأته النووية أو متولدة داخلها،
وتكون قد حدثت قبلام يتحمل مشغل منشأة نووية أخرى مسئوليتها أحكام رصحية
يف عقد كتايب ،أو قبلام يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تكفل بتلك املواد النووية
وذلك يف حالة غياب تلك األحكام الرصحية .أو إذا كانت املواد النووية ستستعمل يف
مفاعل نووي آخر ومل يكن مشغل ذلك املفاعل قد حتمل مسئولية تلك املواد النووية،
أو تكون احلادثة قد وقعت ،إذا كانت املواد النووية قد أرسلت إىل شخص آخر وقبلام
يتم تفريغ تلك املواد من وسيلة النقل التي أوصلتها .
()41

الفرض الثاين :أن ترسل مواد نووية إىل منشأة املشغل ،ثم تقع حادثة نووية ،يف هذه
احلالة يكون املشغل مسئوالً ،إذا انتقلت املواد إىل املشغل بمقتىض أحكام رصحية يف عقد
كتايب من مشغل منشأة نووية أخرى ،أو إذا تكفل املشغل بتلك املواد النووية يف حالة
عدم موجود أحكام تنظم تلك املسئولية ،أو إذا كانت املواد النووية قد أرسلت ،بموافقة
(41) "1. The operator of a nuclear installation shall be liable for nuclear damage upon proof that such
damage has been caused by a nuclear incident - (a) in his nuclear installation; or
(b) involving nuclear material coming from or originating in his nuclear installation, and
 occurring(i) before liability with regard to nuclear incidents involving the nuclear material has been
assumed, pursuant to the express terms of a contract in writing, by the operator of another nuclear
;installation
(ii) in the absence of such express terms, before the operator of another nuclear installation has
taken charge of the nuclear material; or
(iii) where the nuclear material is intended to be used in a nuclear reactor with which a means of
transport is equipped for use as a source of power, whether for propulsion thereof or for any other
purpose, before the person duly authorized to operate such reactor has taken charge of the nuclear
material; but
(iv) where the nuclear material has been sent to a person within the territory of a nonContracting State, before it has been unloaded from the means of transport by which it has arrived in
"the territory of that non-Contracting State
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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 من شخص موجود يف أرايض دولة غري متعاقدة بعدما تم شحن تلك،كتابية من املشغل
. املواد النووية عىل وسيلة النقل التي ستنقلها خارج أرايض تلك الدولة
)42(

ويكون املشغل مسئوالً يف الفرض الثاين إذا كانت األرضار النووية نامجة عن
حادثة نووية وقعت يف منشأة نووية وتنطوي عىل مواد نووية كانت خمزونة داخل تلك
. انتظارا للنقل
املنشأة
ً
)43(

ومل خيتلف املرشع املرصي يف تنظيمه للمسئولية عن نقل املواد النووية عام ورد يف
 حيث اعترب املرشع املرصي أن القائم بالتشغيل يكون مسئوالً عن أي،اتفاقية فيينا
 وذلك إذا،حادثة نووية إذا كانت متعلقة بمواد نووية آتية من منشأته أو ناجتة منها
 ومل تدخل يف عهدة قائم بتشغيل،كان احلادث قد وقع وكانت املواد النووية يف عهدته
 أو قبل انتقال املسئولية القانونية عن احلوادث النووية املتعلقة،منشأة نووية أخرى
هبذه املواد النووية إىل قائم بتشغيل منشأة نووية أخرى طبق ًا لنصوص رصحية التفاق
 أو إذا كان املقصود استخدام هذه املواد النووية يف مفاعل نووي تزود،مكتوب معه
مصدرا لقوهتا املحركة أو ألي غرض آخر ومل يكن
به إحدى وسائل النقل ليكون
ً
 أو إذا،الشخص املرخص له بتشغيل هذا املفاعل قد انتقلت هذه املواد إىل عهدته
كانت املواد النووية مرسلة إىل شخص يقيم داخل أرض دولة غري موقعة عىل اتفاقية
فيينا وكانت احلادثة النووية قبل تفريغ املواد النووية من وسيلة النقل التي وصلت هلا
(42) " involving nuclear material sent to his nuclear installation, and occurring:
1. after liability with regard to nuclear incidents involving the nuclear material has been
assumed by him, pursuant to the express terms of a contract in writing, from the operator of
another nuclear installation;
2. in the absence of such express terms, after he has taken charge of the nuclear material; or
3. after he has taiken charge of the nuclear material from a person operating a nuclear reactor
with which a means of transport is equipped for use as a source of power, whether for
propulsion thereof or for any other purpose; but,
4. where the nuclear material has, with the written consent of the operator, been sent from a
person within the territory of a non-Contracting State, only after it has been loaded on the
means of transport by which it is to be carried from the territory of that State;
provided that, if nuclear damage is caused by a nuclear incident occurring in a nuclear
installation and involving nuclear material stored therein incidentally to the carriage of such material"
(43) M. Allégret, transports internationaux ferroviaires: Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF), JCP, 04, 2013, p.32.
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إىل داخل أرض تلك الدولة .
()44

أما إذا كانت احلادثة متعلقة بامدة نووية مرسلة ملنشأته النووية ،عىل أن يكون
احلادث قد وقع بعد انتقال املسئولية القانونية املتعلقة هبذه املواد إليه طبق ًا للنصوص
الرصحية لتعاقد كتايب مع قائم بتشغيل منشأة نووية أخرى ،أو بعد انتقال املواد النووية
إىل عهدته.
وبنا ًء عىل ما سبق ،فإنه متى تم نقل مواد نووية من املنشأة النووية أو إليها ،فإن
مشغل تلك املنشأة يكون هو املسئول عن األرضار الناشئة أثناء نقل هذه املواد،
والفرض هنا أن تلك املواد املنقولة إىل املنشأة أو منها ال تزال حتت سيطرة ويف حراسة
املشغل ،أما إذا انتقلت مسئولية هذه املواد بمقتىض نص رصيح وارد بعقد مكتوب إىل
الطرف اآل خر سواء املرسل أو املرسل إليه كان هذا األخري هو املسئول ،وإذا مل يوجد
هذا النص ،بقيت هذه املسئولية إىل مشغل املنشأة النووية .وإذا كانت هذه املواد
خمصصة ملفاعل يشكل جز ًءا من وسيلة نقل ،فإن املسئولية عنها تنتقل إىل الشخص
املرخص له قانونًا بتشغيل هذا املفاعل إذا أخذ عىل عاتقه عبء هذه املواد.
وإذا وقعت حادثة نووية بسبب نقل تلك املواد ،يقع عىل عاتق مشغل املنشأة
النووية دون املرضور ،عبء إثبات انتقال املسئولية عن املواد النووية املنقولة إىل
مشغل آخر .وإذا ثار نزاع يف هذا الشأن ،تولت املحكمة املختصة حتديد حلظة انتقال
هذه املسئولية إىل املرسل إليه.

المطلب الثاني
مدى إمكانية إثارة المسئولية عن األضرار النووية
ألشخاص غير المشغل النووي
إذا كانت االتفاقات الدولية والترشيعات الوطنية قد انتهت إىل كون مشغل املنشأة
نوعا من حرصية
النووية هو املسئول حال وقوع أرضار نووية ،فيام يمكن اعتباره ً
املسئولية يف شخص املشغل ،فإن ذلك يستدعى التساؤل عن إمكانية قيام مسئولية
( )44املادة  80من قانون النشط النووي والإشعاعةي .
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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أشخاص آخرين عن األرضار النووية بجانب مسئولية املشغل.
أجابت االتفاقات الدولية والترشيعات الوطنية عن ذلك ،من خالل تنظيمها
لبعض احلاالت التي بتحققها تنشأ مسئولية أشخاص آخرين بجانب مسئولية
املشغل .ومن تلك احلاالت ،ما ييل:
أوالً :الضامن:
تنص املادة  95من قانون األنشطة النووية املرصي عىل أن تقام دعوى التعويض
عن األرضار النووية يف مواجهة القائم بالتشغيل أو املؤمن لديه أو كليهام ،كام تنص
املادة العارشة من املرسوم االحتادي عىل أن يتم رفع دعاوى التعويض عن األرضار
حرصا ضد املشغل أو ضد الشخص الذي قدم التأمني أو الضامن املايل.
النووية
ً
وبنا ًء عىل هذين النصني ،جيوز للمرضور بسبب احلادثة النووية أن يقوم برفع
دعوى املسئولية يف مواجهة إما مشغل املنشأة أو الرشكة املؤمنة باعتبارها الضامن
للمشغل حال وقوع أرضار بالغري ،ويشمل الضامن كافة األرضار التي تلحق بالغري.
ويكون القائم بالتشغيل مسئوالً عن تنفيذ األحكام الصادرة ضده بالتعويض ،ويف
حالة ثبوت عجزه عن السداد تلتزم الدولة بسداد قيمة العجز دون اإلخالل بحقها
يف الرجوع إىل القائم بالتشغيل  .وىف حالة قيام القائم بالتشغيل بدفع التعويض عن
األرضار النووية من اعتامدات مالية أخرى جاز له اسرتداد ما دفعه من مبلغ التأمني أو
الضامن املايل بحسب األحوال.
()45

ثاني ًا :تعدد املشغلني:
إذا تعدد املشغلون املسئولون عن احلادث النووي املؤدي إىل الرضر ،فإنه قد يتعذر
عىل املرضور أن يقوم بتعيني املشغل املسئول من بني هؤالء لرفع دعوى املسئولية يف
( )45ملزيد من التفاصةيل حول التأمني من املس ئولةي عن الرضار النووي ومقرتحات اإنشاء صناديق للتعويضات ،راجع:
M. Faure and G. Skogh, Compensation for damages caused by nuclear accidents: a convention as
insurance, Edward Elgar publishing, 2009, p.377 et s; D. Grimeaud and M. G. Faure, Financial
assurance issues of environmental liability, European centre for tort and insurance law (ECTIL),
2000. p.5.
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مواجهته .وقد ينشأ التعدد إذا وقعت عدة حوادث نووية سامهت يف إحداث الرضر،
كام لو كانت املنشأة النووية التابعة هلم قد أقيمت يف موقع واحد أو يف مواقع
متجاورة ،أو يقع حادث نووي واحد غري أنه يثري مسئولية أكثر من مشغل نووي.
ويف سبيل حتديد املسئولية يف حالة تعدد املسئولني ،ذكرت اتفاقية فيينا أنه عندما
ترتب األرضار النووية مسئولية عىل أكثر من مشغل واحد ،ويتعذر فصل األرضار
املنسوبة إىل املشغل فص ً
ال معقوالً ،يصبح هؤالء املشغلون مسئولني مسئولية مشرتكة
ومتعددة .
()46

كذلك نص قانون األنشطة النووية املرصي عىل أنه إذا تعدد القائمون بالتشغيل
املسئولون عن األرضار الناشئة عن حادثة نووية ،وتعذر حتديد مسئولية كل منهم عىل
حدة كانوا مسئولني عن األرضار بالتضامن بينهم .
()47

ويتضح من النصوص السابقة أنه إذا أدى الرضر إىل قيام مسئوليات متعددة،
سواء كان نا ًجتا عن حادث منفرد أم عن عدة حوادث متزامنة أو متعاقبة ،فاألصل هو
إثارة املسئولية الفردية متى أمكن حتديد مسئولية كل مشغل عىل حدة ،ومقدار
مشاركته يف إحداث الرضر.
وعىل العكس ،إذا مل يمكن الفصل بني مسئولياهتم عىل النحو الذي حتدد معه
مقدار مشاركته يف إحداث الرضر ،نشأت مسئوليتهم مجي ًعا عىل نحو تضامني وليس
فردي ًا ،وذلك يف احلدود التي يكون من املستحيل فيها أن حيدد قدر الرضر الذي
يمكن نسبته إىل كل منهم ،وبناء عىل ذلك جيوز للمرضورين الرجوع إىل أي من
املسئولني املتضامنني بجملة التعويضات املستحقة هلم.

( )47املادة رمق .86
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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المبحث الثالث
تحديد مسئولية المشغل
تبتغي اتفاقات املسئولية عن األرضار النووية وضع هنج منظم وموحد لقواعد
املسئولية من أجل محاية ضحايا احلوادث النووية مع احلد يف الوقت نفسه من مسئولية
خيارا جمد ًيا .
القائمني عىل ذلك النشاط جلعل تشغيل املنشآت النووية ً
()48

فاألصل أنه إذا وقع حادث نووي رتب أرضار وقعت للغري تنشأ مسئولية املشغل
الذي يلتزم بدفع تعويض كامل جيرب تلك األرضار ،بيد أن االعتبارات االقتصادية
الرامية إىل رضورة رعاية الصناعة النووية وصون بقائها ودعم اقتصادياهتا ،قد
اقتضت خلق مسئولية خاصة للمشغل هتدف إىل حتديد هذه املسئولية يف إطار قيمة
مالية هلا حد أقىص ،بحيث ال يسأل املشغل عن تعويض األرضار التي تزيد قيمتها عن
هذا احلد  ،وما يزيد عن ذلك تتوىل الدولة تعويضه من األموال العامة .
()49

()50

ونعتقد أنه إذا كانت املسئولية املوضوعية واملركزة يف شخص املشغل تبتغي محاية
املرضورين من املخاطر املالزمة لتشغيل املنشآت النووية ،وكذا تبتغي تأمني حصوهلم
عىل تعويض جيرب ما وقع هلم من أرضار ،فإنه عىل اجلانب اآلخر ،يرتب التطبيق
املطلق للقواعد العامة يف املسئولية ،فيام يتعلق بالتعويض ،إحدى العقبات التي من
شأهنا أن حتول دون استمرار املشغل يف تشغيل املنشأة النووية أو حتى اإلقدام عىل
الولوج يف ذلك النشاط.
فال ريب أن األنشطة النووية يف ذاهتا ،وكذا استمرارها ودوامها ،هو أمر ال يستفيد
منه مشغل املنشأة وحده ،بل متتد اإلفادة منه إىل املجتمع بأرسه ،ومن ثم ،فإن إلزام
هذا املشغل وحده بمواجهة خماطر النشاط هو أمر حييد عن اإلنصاف ،خاصة مع ما
(48) R. Churchill, Facilitating (transnational) civil liability litigation for environmental damage by
means of treaties: Problems and prospects, Yearbook of international environmental law (YIEL), Vol.
12, 2002, p. 7.
(49) A. Boyle and P. Birnie, International law and the environment, 3rd ed., Oxford university press,
2009, p. 476.
(50) P. Brun, Les dommages de masse et la responsabilité civile, RTD Civ., 2005 p. 211.
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يلحق هذا النشاط وما حييق به من خماطر يتعذر عىل املشغل أن يتحمل بمفرده نتيجة
وقوع تلك املخاطر التي قد تؤدي إىل إشهار إفالسه بغية تعويض املرضورين عن
احلادث النووي .ونتيجة لذلك ،برزت فكرة حتديد مسئولية املشغل النووي عن
األرضار الناجتة عن احلادث النووي يف إطار مبلغ مايل حمدد ،عىل نحو يتمكن معه من
استئناف نشاطه عقب احلادث ،ويمكنه االستمرار يف تشغيل املنشأة.
فمن السامت األساسية يف تقرير املسئولية مشغل املنشأة النووية ،هو حتديد
مسئولية مشغل تلك املنشآت ،وقد نصت املادة السابعة من اتفاقية باريس عىل أن
إمجايل التعويضات التي يمكن الوفاء هبا عن رضر ناشئ عن حادث نووي ال يمكن
أن يتجاوز احلد األقىص للمسئولية املقررة ،ويتحدد مبلغ احلد األقىص ملسئولية
املشغل عن األرضار الناجتة عن حادث نووي يتحدد بمبلغ  15مليون وحدة من
حقوق السحب اخلاصة  .كام نصت املادة اخلامسة من اتفاقية فيينا عىل أنه جيوز أن
تقرص دولة املنشأة مسئولية املشغل عن كل حادثة نووية عىل مبلغ ال يقل عن 300
مليون وحدة من وحدات السحب اخلاصة .
()51

()52

()53

(51) "The maximum liability of the operator in respect of damage caused by a nuclear incident shall
be 15 000 000 Special Drawing Rights as defined by the International Monetary Fund and used by it
"for its own operations and transactions (hereinafter referred to as "Special Drawing Rights
( )52حقوق السحب اخلاص  ،وتعرف اختصار ًا بـ  ،(SDR) Special drawing rightsويه أصل احتةياطي دويل أنشأه صندوق
النقد ادلويل يف أكتوبر  1969مبوجب التعديل الول لتفاقي تأسيسه نتيج لقلق البدلان العضاء من احامتل عدم كفاي اخملزون املتوفر
أنذاك والمنو املتوقع يف الاحتةياطةيات ادلولةي دلمع التوسع يف التجارة العاملةي  .واكنت أمه الصول الاحتةياطةي يف ذكل احلني يه اذلهب
ودولر الولايت املتحدة المريكي  .ومن مث فهيي وحدة نقدي ومهةي (حسابةي ) وعرفت بوحدة حقوق السحب اخلاص كسةل من بعض
العمالت الوطنةي  .وتتحدد قمي وحدة حقوق السحب اخلاص يومي ًا ابس تخدام سةل من أربع معالت رئيس ةي يه الةيورو والني الةياابين
واجلنةيه الإسرتلةيين وادلولر المرييك .وجتري مراجع العمالت املكون للسةل لك مخس س نوات لضامن متثةيلها للعمالت املس تخدم يف
املعامالت ادلولةي والتأكد من أن الوزان احملددة للعمالت تعكس أمهةيهتا النسبي يف النظم املالةي والتجاري العاملةي  .وحالةي ًا تعادل وحدة
السحب اخلاص الواحدة  1.37دولر أمرييك.
ملزيد من التفاصةيل ،راجع:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#box3,
https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
accessed on 1/3/2014
(53) "The liability of the operator may be limited by the Installation State for any one nuclear
 incident either(a) to not less than 300 million SDRs; or
(b) to not less than 150 million SDRs provided that in excess of that amount and up to at least
300 million SDRs public funds shall be made available by that State to compensate nuclear damage".
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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خروجا عىل القواعد العامة
ويعترب التحديد السابق ملسئولية مشغل املنشأة النووية
ً
للمسئولية املدنية ،إذ تقيض األخرية بأن التزام املخطئ بتعويض املرضور هو التزام
مطلق عن التحديد ،فاملسئولية املدنية هي مسئولية شاملة غري حمدودة ،فالقاعدة
العامة هي التعويض الكامل ،الذي يشمل ما حلق املرضور من خسارة وما فاته من
كسب ،ولو اقتىض ذلك األمر إشهار إفالس املشغل  ،فإعامل هذه القواعد يف
مواجهة املشغل قد يؤدي ،خاصة يف حالة احلادث النووي الضخم ،إىل إمكان إشهار
إفالسه ،فض ً
ال عن احتاملية عدم قدرته عىل الوفاء بكامل التعويضات املقيض هبا.
()54

وهلذا فقد ظهر التوجه نحو حتديد مسئولية املشغل؛ إذ إن عدم حتديد مسئولية هذا
األخري سيجعل من الصعب عليه أن جيد الغطاء املايل الرضوري ملواجهة هذه
املخاطر .كام أنه إذا وجدت الرغبة يف تفادي إفالس املشغل ،فإنه يلزم ختفيض التزامه
بنسب عادلة ،خاصة وأن إفالس املشغل لن يرتب ميزة للمرضورين الذين لن
حيصلوا عىل أكثر من جمرد حصة أموال املشغل بعد إشهار إفالسه .وكذا ،إذا مل يكن
التزام املشغل حمد ًدا ،فسوف يتحمل املخاطر املالية الناشئة عن حادث قد تتجاوز
األرضار الناجتة عنه مبلغ الغطاء التأميني الذي يمكن أن متنحه إياه رشكات التأمني
الذي يعطي مبلغ ًا حمدود ًا للتأمني .
()55

خطرا ما عليه أن يتحمل
وإذا كان الشخص الذي يقوم بتشغيل مرشوع يتضمن
ً
ذلك اخلطر ،حيث يتعني عليه أن يأخذ يف االعتبار حتمل املسئولية عنه باعتبارها أحد
العنارص التي تشتمل عليها نفقات وأعباء االستغالل ،وهو ما يامثل املبدأ املطبق يف
القانون الدويل وهو مبدأ امللوث يدفع ، polluter pays principleفإن هذا املشغل
()56

(54) R.V. Denbergh and M. Faure, Liability for nuclear accident in Belgium from an interest group
perspective, International review of law and economics, 1990, p. 246
( )55د .محمد حسني عبد العال ،مرجع سابق ،ص .283
( )56يمتثل مضمون هذا املبدأ يف أنه يلقي بعبء املس ئولةي عىل امللوث ،ويقمي مس ئولةيته عىل أساس املس ئولةي املوضوعةي عن الرضار
حىت ولو مل يثبت يف جانبه عنرص اخلطأ ،اإذ يكفي اإثبات عالق الس ببي بني مزاوةل نشاط ما وبني الرضر املرتتب عىل ممارس ذكل
النشاط .وقد ظهر هذا املبدأ لول مرة منذ عام  1972يف اإطار منظم التعاون والتمنةي الاقتصادي ( ، )OCDEمكبدأ عام للس ةياسات
البةيئي ادلولةي ولقد تطور املبدأ خالل فرتة التسعةينات لةيصبح مبد ًأ قانون ًةيا معرتفًا به عامل ًةيا .د .أرشف عرفات أبو جحازه ،مبدأ امللوث يدفع،
دار الهنض العربةي  ،القاهرة ، ,2006 ،ص.11
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لن يقدم عىل القيام هبذا النشاط إال إذا كان اخلطر حمدو ًدا ومقبوالً.
وقد وضعت اتفاقيتا باريس وفيينا حتديدً ا مال ًيا كحد أقىص ملسئولية املشغل
النووي ،ويكون لكل دولة أن حتدده كيفام تشاء  .وملا كان حتديد احلد األقىص
ملسئولية املشغل النووي يتأثر بالعديد من املعايري التي يقررها املرشع الوطني ،هلذا فقد
تركت االتفاقات الدولية للمرشعني املجال رح ًبا لتقرير احلد األقىص للتعويض املايل
الذي يلتزم املشغل به ،فقد أجازت اتفاقية باريس للدول أن حتدد بمقتىض ترشيعها
مبل ًغا آخر أقل أو أكثر من  15مليون وحدة وذلك تب ًعا إلمكانية حصول املشغل عىل
تأمني أو ضامن مايل آخر ،أو أن حتدد ،من جهة أخرى ،مبل ًغا أقل بالنظر إىل طبيعة
املنشأة النووية أو املواد النووية وكذا النتائج املتوقعة حلادث نووي ناشئ عنها برشط
أال تقل عن  5مليون وحدة .
()57

()58

ويف ذات السياق ،أجازت اتفاقية فيينا لدولة املنشأة ،بنا ًء عىل طبيعة املنشأة النووية
أو اخلالصات النووية املعنية والعواقب املرجح أن تسفر عنها حادثة بسببها ،أن حتدد
مبلغ ًا أقل ملسئولية املشغل برشط أال يقل مثل هذا املبلغ بأي حال من األحوال عن 5
ماليني وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة ،وبرشط أن تتكفل دولة املنشأة
بتوفري أموال عامة تصل إىل ذلك املبلغ .
()59

ويتضح مما سبق ،أن االتفاقات الدولية قد حرصت عىل إلزام الدول األطراف
بحد أدنى معني ملسئولية املشغل النووي .فهذا القدر يشكل احلد األدنى الرضوري
(57) H. Rustand, Rapport d’étape sur les négociations de révision de la convention de Paris sur la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, Réforme de la responsabilité civile
nucléaire, Symposium international, Budapest, Hongrie 31 mai – 3 juin 1999, p.162.
(58) Art. 7.
(59) Art. 7: " Notwithstanding sub-paragraph (a) of this paragraph, where the liability of the operator
is unlimited, the Installation State, having regard to the nature of the nuclear installation or the
nuclear substances involved and to the likely consequences of an incident originating therefrom, may
establish a lower amount of financial security of the operator, provided that in no event shall any
amount so established be less than 5 million SDRs, and provided that the Installation State ensures
the payment of claims for compensation for nuclear damage which have been established against the
operator by providing necessary funds to the extent that the yield of insurance or other financial
security is inadequate to satisfy such claims, and up to the limit provided pursuant to sub-paragraph
(a) of this paragraph".
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الذي يلتزم املشغل باالحتفاظ به ،عىل نحو دائم وختصيصه للوفاء بحقوق
املرضورين ،غري أن هذا ال يمنع املرشع الوطني من إلزام املشغل بتوفري مبلغ آخر
أكرب ،وذلك تب ًعا الستطاعته احلصول عىل تأمني ضد مسئوليته يف حدود هذا املبلغ.
ويف القانون املرصي فإن املرشع عندما نظم املسئولية املدنية للمشغل مل حيدد قيمة
التعويض الذي يلتزم املشغل به عند وقوع حادثة نووية ،وهو ما يثري التساؤل عن
وجود حد أدنى أو أقىص ملبلغ التعويض كام أقرته االتفاقات الدولية؟
يمكن اإلجابة عىل ذلك بأنه وإن كان املرشع املرصي مل يضع حدود ًا ملبلغ
التعويض ،فإنه قد نص يف املادة  79من قانون األنشطة النووية عىل أنه تطبق أحكام
املسئولية املدنية عن األرضار النووية بام ال خيل بأحكام اتفاقية املسئولية املدنية عن
األرضار النووية الصادر باملوافقة عليها قرار رئيس اجلمهورية رقم  78لسنة ،1965
والربوتوكول املشرتك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس للمسئولية املدنية عن
األرضار النووية واملوقع يف فيينا بتاريخ  21سبتمرب  1988الصادر باملوافقة عليه قرار
رئيس اجلمهورية رقم  89لسنة . 1989
()60

وعىل هذا ،فإن احلدود التي وضعتها اتفاقية باريس والربوتوكول املشرتك هي التي
ترسي ،فال يمكن أن يقل التعويض املقرر عن  5مليون دوالر ،أما يف خصوص احلد
األقىص فيتم التقيد بام ورود يف اتفاقية باريس من حد أقىص للتعويض وهو 15
مليون وحدة سحب.
وعىل الرغم من أن اتفاقية باريس قد أجازت للدولة املنضمة هلا ومنها مرص ،أن
تقرر حدً ا أقىص يتجاوز ما هو منصوص عليه يف االتفاقية ،فإن املرشع املرصي مل
يستخدم تلك الرخصة ،فتم إصدار القانون دون النص عىل حدود لذلك التعويض.
كذلك فإن املرشع مل حيل إىل الالئحة لتحديد حدود مبلغ التعويض.
( )60صدر قرار رئيس امجلهوري رمق  89لس ن  1989بشأن املوافق عىل الربوتوكول املشرتك بشأن تطبةيق اتفاقي فيةينا واتفاقي ابريس
للمس ئولةي املدنةي عن الرضار النووي وذكل بتارخي  27مارس  ،1989ومتت املوافق عىل ذكل القرار من قبل جملس الشعب يف 25
يونةيه  ،1989ومت نرشه ابجلريدة الرمسةي ابلعدد  28 ،22مايو  ،1992ص .1135
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ويعد هذا املسلك منتقد ًا ،فاتفاقية باريس قد تم سنها منذ عام  1960وحينها كان
مبلغ  15مليون وحدة سحب الذي يعادل  15مليون دوالر كان مبل ًغا يالئم الوقت
الذي تم سن االتفاقية فيه أي منذ ما يزيد عن مخسني عا ًما ،وهلذا ،فهو ال يصلح ألن
يطبق يف الوقت احلايل خاصة مع تغري قيمة العملة وضخامة اآلثار التي قد يرتبها أي
حادث نووي.
وإذا ما قورن مسلك املرشع املرصي بام انتهجه املرشع اإلمارايت ،نجد أن األخري
قد استخدم الرخصة التي وضعتها اتفاقيتا باريس وفيينا يف شأن جواز حتديد حد
أقىص للتعويض جياوز مبلغ  15مليون وحدة ،حيث نص املرشع اإلمارايت يف املادة
اخلامسة من املرسوم االحتادي رقم  4لسنة  2012عىل أنه ال جيوز أن تتجاوز مسئولية
املشغل عن تعويض األرضار النووية عن كل حادثة نووية واحدة مبلغ  450مليون
وحدة حقوق سحب خاصة.
ويمكن القول إن املرشع اإلمارايت عندما نظم أحكام املسئولية املدنية عن األرضار
النووية قد واكب املتغريات احلديثة ونص عىل مبلغ تعويض يمكن أن جيرب الرضر
الناجم عن احلادث النووي ،أما املرشع املرصي فإن تنظيمه قد شابه القصور يف عدم
حتديد مبلغ تعويض عادل جيرب الرضر ،خاصة إذا كانت األرضار ضخمة تتجاوز
املبلغ املقرر يف اتفاقيتي باريس وفيينا.

الفصل الثاني
أركان قيام مسئولية المشغل وآثارها
ال تقوم مسئولية املشغل النووي – كغريها من صور املسئولية املدنية – إال إذا
اجتمعت األركان الالزمة النعقادها ،بحيث يتعذر تقرير هذه املسئولية ،وإلزام
املشغل بالتعويض ،إال إذا توافرت يف حقه عنارص هذه املسئولية بالكامل .وقد ذكرنا
أن خطأ املشغل ،أي ًا ما كانت صورته ،ال يشكل ركنًا إلثارة مسئوليته ،بل تنعقد هذه
املسئولية وترتب كافة آثارها ولو مل يرتكب املشغل أي خطأ ،وذلك متى حتقق الرضر
وكان ناش ًئا عن حادث متعلق باستغالل منشأة نووية.
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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وبنا ًء عىل ذلك ،تقوم مسئولية مشغل املنشأة النووية وفق ًا للمسئولية املوضوعية
متى توافر ركنان فحسب مها :الرضر وعالقة السببية؛ إذ يعفى املرضور من إثبات أي
خطأ من جانب املشغل ،وهذه امليزة يف املسئولية الصارمة أو املوضوعية ،مالئمة جدً ا
للمرضورين ،ألنه يف التقايض يتم حتريرهم من عبء إثبات أن فعل القائم بالتشغيل
هو الذي تسبب بالرضر؛ إذ يكتفي بإثبات أن ما حلق به من رضر نووي قد نتج عن
حادث نووي تسببت فيه منشأة نووية .
()61

وعىل هذا فسوف نتناول أركان قيام مسئولية املشغل وآثارها ،من خالل ما ييل:

المبحث األول
الضرر النووي
إذا كانت مسئولية املشغل مسئولية موضوعية ،فإنه يكفي لقيام هذه املسئولية توافر
ركني الرضر وعالقة السببية .وفيام يتعلق بالركن األول ،وهو ركن الرضر ،فإن له
خصوصية متيزه عن الرضر بمفهومه يف القواعد العامة ،شأنه يف ذلك شأن املسئولية
النووية برمتها.
ومن خالل هذا املبحث سوف نتناول دراسة الرضر من خالل حتديد مفهومه يف
جمال املسئولية عن األرضار النووية ،ونطاق األرضار النووية سواء عىل اإلنسان
والكائنات احلية األخرى من جهة ،أم عىل األشياء املادية من جهة أخرى .وذلك من
خالل مطلبني نتعرض يف أوهلام إىل حتديد املقصود باألرضار النووية ،ويف ثانيهام إىل
نطاق األرضار النووية .وذلك فيام ييل:

المطلب األول
تحديد المقصود باألضرار النووية
إذا كان مناط قيام املسئولية النووية للمشغل النووي هو وقوع رضر ،فإنه عىل
الرغم من تلك األمهية البالغة لركن الرضر ،فإن اتفاقية باريس مل تتطرق إىل تعريف
الرضر مكتفية بتعريف احلادث النووي الذي عرفته بأنه" :كل واقعة أو سلسلة من
(61) H. Kolehmainen, op. cit., p. 459.
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 ما دامت أن هذه الواقعة أو الوقائع أو بعض،الوقائع ذات أصل واحد سببت أرضار ًا
األرضار املتسببة قد صدرت أو نتجت إما عن اخلواص اإلشعاعية أو اجتامع اخلواص
اإلشعاعية واخلواص السامة واالنفجارية أو خواص خطرة أخرى للوقود النووي أو
 أو عن إشعاعات مؤينة صادرة عن أي مصدر آخر،املنتجات أو النفايات املشعة
. "لإلشعاعات يوجد داخل منشأة نووية
)62(

 ظهر توجه اعتبار نحو إدراج تكلفة التدابري الوقائية،ويف أعقاب كارثة تشرينوبيل
 وهو ما،والتدابري الالزمة السرتجاع البيئة املترضرة ضمن تعريف الرضر النووي
 إذ، متت تغطيته من خالل تبني تعريف جديد يف اتفاقية فيينا يف املادة الثالثة منها
 وكذلك أي، أو فقدان أو تلف للممتلكات، "كل وفاة أو إصابة شخصية:عرفته بأنه
 وتكاليف تدابري استعادة األوضاع يف،خسائر اقتصادية نامجة عن الفقدان أو التلف
 وفقدان الدخل الناجم عن منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع،البيئة املتلفة
هبا املتكبد نتيجة لتلف شديد يلحق بتلك البيئة وتكاليف التدابري الوقائية وكل
 خالف أي، وأي خسائر اقتصادية،خسارة أو أرضار أخرى سببتها مثل هذه التدابري
 وقد تبنى املرشع اإلمارايت ذات التعريف الذي. "خسائر ناجتة عن إتالف البيئة
)63(

)64(

(62)"A nuclear incident" means any occurrence or succession of occurrences having the same origin
which causes damage, provided that such occurrence or succession of occurrences, or any of the
damage caused, arises out of or results either from the radioactive properties, or a combination of
radioactive properties with toxic, explosive, or other hazardous properties of nuclear fuel or
radioactive products or waste or with any of them, or from ionizing radiations emitted by any source
of radiation inside a nuclear installation".
(63) M-B. Lahorgue, op. cit., p.6.
(64) "Nuclear Damage" means (i) loss of life or personal injury;
(ii) loss of or damage to property; and each of the following to the extent determined by the law of
the competent court –
(iii) economic loss arising from loss or damage referred to in sub-paragraph (i) or (ii), insofar as not
included in those sub-paragraphs, if incurred by a person entitled to claim in respect of such loss or
damage;
(iv) the costs of measures of reinstatement of impaired environment, unless such impairment is
insignificant, if such measures are actually taken or to be taken, and insofar as not included in subparagraph (ii);
(v) loss of income deriving from an economic interest in any use or enjoyment of the environment,
incurred as a result of a significant impairment of that environment, and insofar as not included in
subparagraph (ii);
(vi) the costs of preventive measures, and further loss or damage caused by such measures;
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نصت عليه اتفاقية فيينا.
ويتضح التاميز بني كل من تعريف اتفاقية باريس واتفاقية فيينا ،ففي األخرية
ظهرت عنارص جديدة يف التعريف منها" :تدابري استعادة البيئة املتلفة" وهو ما يعني
القيام بأي تدابري معقولة تقرها السلطات املختصة يف الدولة ويكون من شأهنا إعادة
وأيضا " ،الضامنات" التي تشمل أي
أو استعادة العنارص املترضرة أو املدمرة للبيئةً .
تدابري معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع حادث نووي أو وقوع حدث خلق
هتديدً ا خطري ًا وشيك ًا من األرضار النووية وذلك من أجل منع أو تقليل األرضار
النووية ،ويغطي مفهوم " التدابري املعقولة " مجيع التدابري التي تعترب مناسبة ومتناسبة
مع األرضار النووية .
()65

أما املرشع املرصي فقد عرف األرضار النووية بأهنا" :الوفاة أو اإلصابة
الشخصية ،أو أي خسائر أو أرضار يف املمتلكات تنشأ أو تنجم عن اخلواص
اإلشعاعية ،أو عن مزيج من اخلواص اإلشعاعية واخلواص السمية أو التفجريية أو
غريها من اخلواص اخلطرة التي يتسم هبا ما يف املنشأة النووية من وقود نووي أو
نواتج أو نفايات مشعة أو التي تتسم هبا املواد النووية الواردة من املنشأة النووية أو
املواد النووية املتولدة داخل املنشأة أو املرسلة إليها".
وإذا كانت التعريفات السابقة تنبثق مجيعها من التعريف العام للرضر الذي يعرف
بأنه األذى الذي يصيب اإلنسان يف حق من حقوقه أو يف مصلحة من مصاحلة
املرشوعة ،ويستوي أن تكون املصلحة مالية أو أدبية ،فإن الرضر النووي يتحقق فيه
املعنى السابق للرضر مع وجود بعض اخلصوصية متعلقة ببعض األمور التي ترتبط
بوقوعه ،إذ يرتبط باستغالل منشأة نووية ،وأن ينتج الرضر عن حادث نووي ،وأن
حيدث بسبب تدخل املواد النووية ،وأن ينتج عن اخلواص اإلشعاعية للمواد النووية.
(vii) any other economic loss, other than any caused by the impairment of the environment, if
permitted by the general law on civil liability of the competent court".
(65) M. Jacobsson, Le concept de « dommage de pollution » dans le cadre des conventions maritimes
sur la responsabilité et la réparation pour les marées noires, Réforme de la responsabilité civile
nucléaire, Symposium international, Budapest, Hongrie 31 mai – 3 juin 1999, p. 44.
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وهو ما سنتناوله من خالل الفروع اآلتية:

الفرع األول
ارتباط الضرر بتشغيل منشأة نووية
إذا كان الرضر النووي يرتب مسئولية مشغل املنشأة النووية الذي يكون ملسئوليته
بعض اخلصوصية ،فإن ذلك يقتيض حتديد العنارص املشكلة لذلك الرضر وأسباب
وجوده بدقة ،ومنها حتديد مفهوم املنشأة .فال نكون بصدد احلديث عن مسئولية نووية
تُنشئ التزا ًما بالتعويض إال إذا كان قد نتج عن حادث نووي وقع بمنشأة نووية.
وعىل هذا ،يؤخذ يف االعتبار ،ليس طبيعة الرضر أو صفته وإنام سبب وقوع الرضر
أو مصدره؛ إذ جيب أن يكون الرضر قد نتج عن تشغيل منشأة نووية .وترتي ًبا عىل
هذا ،ال جيوز االستناد إىل األحكام اخلاصة ملسئولية مشغل املنشأة النووية ،عىل من
يستخدم آالت أو مصادر تنتج نظائر مشعة ما دام يتم ذلك خارج املنشآت النووية،
مثل األطباء أو الفنيني الذين يستخدمون أجهزة األشعة للكشف العالجي.
ويقصد باملنشأة النووية يف القانون املرصي" :املنشآت املرتبطة بدورة الوقود
النووي وتشمل( :أ) مصانع الوقود النووي( .ب) مفاعالت البحوث واالختبارات.
(ج) املجمعات احلرجة ودون احلرجة( .د) مفاعالت القوى النووية.
(هـ) خمازن الوقود النووي املستهلك( .و) حمطات التحويل النووية( .ز) مصانع
إثراء الوقود النووي( .ح) حمطات إعادة معاجلة الوقود النووي املستهلك".
متايزا يف التعريف بني املنشأة النووية واملنشأة
ويالحظ أن املرشع املرصي قد أوجد ً
اإلشعاعية إذا أورد تعري ًفا منفص ً
ال للمنشأة اإلشعاعية معر ًفا إياها بأهنا" :املنشآت
التي تتداول أو متارس هبا أنشطة تنطوي عىل وجود مصادر إشعاعية عدا املنشآت
النووية ومنشآت استخدام أجهزة األشعة السينية يف املجال الطبي".
مربرا لذلك الفصل بينهام ،إذ إن أغلب النصوص واألحكام التي أتت
ومل نجد ً
بعد التعريفات قد مجعت بينهام دون متييز ،كام أنه فيام يتعلق بأحكام املسئولية املدنية
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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عن األرضار النووية ،فلم توجد نصوص متيز بني األرضار الناشئة عن املنشآت
النووية أو تلك النامجة عن املنشآت اإلشعاعية .ومن ثم ،يمكن القول إن التاميز بني
نوعي املنشآت سواء النووية أم اإلشعاعية هو اختالف ال طائل منه ،وما يعضد ذلك
هو أن اتفاقية فيينا مل تدرج ذلك التمييز بني نصوصها.
وقد أحسن املرشع اإلمارايت بأن جتنب مثل تلك التفرقة متب ًعا مسلك اتفاقية فيينا ،إذ
عرف املنشأة النووية بأهنا -1" :أي مفاعل نووي خالف املفاعالت النووية التي تزود هبا
مصدرا للقوى الدافعة أو املستخدمة يف غرض آخر.
وسائل النقل البحري أو اجلوي لتكون
ً
 -2وأي مصنع يستخدم وقودا ًنووي ًا إلنتاج مواد نووية ،أو أي مصنع ملعاجلة مواد
نووية ،بام يف ذلك أي مصنع إلعادة معاجلة الوقود النووي بعد تشعيعه.
 -3وأي مرفق ختزن فيه مواد نووية ،خالف املخازن التي ختزن فيها املواد النووية
أثناء النقل.
 -4واملنشآت األخرى التي يوجد فيها وقود نووي أو نواتج مشعة أو نفايات
مشعة وفق ًا ملا حيدده جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وقت إىل
آخر" .
()66

غري إن املرسوم االحتادي يستبعد من دائرة املنشآت النووية "مرافق التخصيب أو
إعادة املعاجلة"؛ ألنه وفق ًا للامدة الثانية فإنه حيظر تصميم أو تشييد أو تطوير أو تشغيل
مرافق التخصيب أو إعادة املعاجلة داخل الدولة".
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك فارق ًا بني املنشأة النووية وبني املحطة النووية واملفاعل
النووي ،فاملحطة النووية هي منشأة صناعية تنتج الطاقة الكهربائية أو احلرارية
بواسطة مفاعل نووي أو أكثر .وأما املفاعل فهو جهاز يستخدم فيه الوقود النووي،
ويتم فيه السيطرة عىل عملية االنشطار النووي ،أما املفاعل النووي فيشمل مفاعالت

( )66املادة الوىل.
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القوى ،ومفاعالت األبحاث .
()67

بيد أن اشرتاط كون الرضر النووي واق ًعا داخل املنشأة النووية ،ال يعني أن وقوع
األرضار خارج املنشأة ينفي عنها وصف األرضار النووية ،إذ يمكن أن تقع أرضار
خارج املنشأة ولكن يمكن اعتبارها نووية ما دامت تلك األرضار مرتبطة بتشغيل
املنشأة ،فمشغل املنشأة يسأل عن تعويض األرضار التي تصيب الغري نتيجة حلادث
نووي نشأ خارج املنشأة ،طاملا كان مرتب ًطا بتشغيلها .فكام سبق وأن ذكرنا ،يكون
املشغل مسئوالً عن األرضار التي يسببها نقل مواد نووية إىل املنشأة أو ناجتة منها،
والنقل بطبيعة احلال يتم خارج املنشأة النووية.

الفرع الثاني
أن ينتج الضرر عن حادث نووي
ال يكفي أن يرتبط الرضر بتشغيل منشأة نووية بل يتعني أن يكون هذا الرضر قد
نتج عن وقوع حادث نووي ،فإذا كانت الواقعة املنشئة للرضر ترتبط بتشغيل املنشأة
ولكنها وقعت بسبب حادث تقليدي ،فال تنطبق القواعد اخلاصة بمسئولية مشغل
املنشأة النووية ،وإنام ترسي القواعد العامة يف املسئولية املدنية ولو كانت هذه الواقعة
قد متت داخل املنشأة النووية أو أثناء النقل .ومن هنا كانت أمهية حتديد املقصود
باحلادث النووي.
وقد حرصت االتفاقات النووية عىل حتديد مفهوم احلادث النووي ،إذ عرفته
اتفاقية باريس بأنه واقعة أو سلسلة من الوقائع ذات أصل واحد سببت أرضار ًا ،طا ًملا
أن هذه الواقعة أو الوقائع أو بعض األرضار املتسببة قد صدرت أو نتجت إما عن
اخلواص اإلشعاعية أو اجتامع اخلواص اإلشعاعية مع اخلواص السامة واالنفجارية
أو اخلواص اخلطرة األخرى للوقود النووي أو املنتجات أو النفايات املشعة ،أو عن
إشعاعات مؤينة صادرة عن أي مصدر آخر لإلشعاعات يوجد داخل منشأة نووية .
()68

( )67د .محمد محمد عبد اللطةيف ،النظام القانوين للمنشأت النووي من التشييد اإىل التفكيك يف مرص والإمارات ،حبث مقدم اإىل مؤمتر
القانون والطاق اذلي نظمته كةي القانون ،جامع الإمارات العربةي املتحدة ،يف الفرتة من  21-20مايو  ،2013اجملدل الول ،ص .444
(68) Art. 1: "A nuclear incident" means any occurrence or succession of occurrences having the same
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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وكذا ،فقد عرفت اتفاقية فيينا احلادثة النووية بأهنا :أي مصادفة ،أو أي سلسلة
مصادفات نابعة من أصل واحد ،تسبب أرضار ًا نووية ،أو ختلق هتديدً ا خطري ًا
ووشيك ًا بإحداث هذه األرضار ،ولكن فيام يتعلق بالتدابري الوقائية وحدها  .وقد
تبنى القانون اإلمارايت ذات التعريف السابق إال أنه استبدل عبارة " أي حدث ،أو أي
سلسلة أحداث نابعة من أصل واحد" بعبارة "أي مصادفة ،أو أي سلسلة مصادفات
تغيريا يف الرتمجة من
نابعة من أصل واحد" ،غري أن هذا التغيري ال يعدو أن يكون
ً
اللغة األصلية إىل اللغة العربية ،فهو ال يمتد إىل جوهر التعريف.
()69

ويف خصوص القانون املرصي فقد أورد تعريفني يتعلقان باحلادثة النووية ،أحدمها
يتعلق بتعريف احلادث عامة ،واآلخر خيص احلادثة النووية خاصة ،فقد عرف
احلادث بأنه كل حدث غري مقصود بام يف ذلك أي خطأ يف التشغيل أو عيب يف
األجهزة ،والتأثريات النامجة عنها التي ال يمكن جتاهلها من وجهة نظر األمان النووي
والوقاية اإلشعاعية .أما احلادثة النووية فهي أي مصادفة أو سلسلة مصادفات نابعة
من أصل واحد تسبب أرضار ًا نووية .
()70

ويالحظ أنه إذا كان القانون املرصي قد تبنى تعريف اتفاقية فيينا ،غري أنه قد عول
فقط يف تعريفه للحادث النووي عىل وقوع الرضر الفعيل العتبار الواقعة حادثة
نووية ،أما اتفاقية فيينا فقد اعتربت أن جمرد انتهاك التدابري الوقائية والتهديد اخلطري
والوشيك بإحداث أرضار نووية ،تعترب حادثة نووية.
وإذا كان مناط املسئولية املدنية هو وقوع األرضار ،فنعتقد أن ما انتهجه املرشع
املرصي من االعتداد بوقوع الرضر كي تنشأ املسئولية هو أفضل مما انتهجته اتفاقية
origin which causes damage, provided that such occurrence or succession of occurrences, or any of
the damage caused, arises out of or results either from the radioactive properties, or a combination of
radioactive properties with toxic, explosive, or other hazardous properties of nuclear fuel or
radioactive products or waste or with any of them, or from ionizing radiations emitted by any source
of radiation inside a nuclear installation".
(69) Art. 1: "nuclear incident" means any occurrence or series of occurrences having the same origin
which causes nuclear damage or, but only with respect to preventive measures, creates a grave and
imminent threat of causing such damage".
( )70املادة الثالث من قانون النشط النووي .
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فيينا والتي اعتربت أن جمرد التهديد ينشئ املسئولية ،إذ إن جمرد التهديد قد ال يسبب
أرضار ًا ومن ثم ال يكون هناك حمل لطلب التعويض ،إال إذا ترتب عىل التهديد قيام
األشخاص باختاذ تدابري وقائية كان من شأهنا حتميلهم بأعباء مالية سببت هلم خسارة
مادية ،عندئذ يمكن طلب التعويض.
ويستخلص مما سبق ،أن احلادث النووي قد ينشأ يف صورة واقعة واحدة تستغرق
مدة زمنية قصرية ،كحدوث انفجار للمنشأة النووية .كام أنه قد ينشأ من خالل عدة
وقائع تنتج من أصل واحد وتسبب أرضار ًا نووية ،كام يف حالة الترسب اإلشعاعي
الناجم من إحدى املنشآت النووية .وإذا كان كل من احلادثني السابقني هلام ذات األثر
يف نشأة املسئولية املدنية ،غري أهنام يفرتقان يف كون احلادث األول يقع بصورة مفاجئة،
يف حني أن الثاين ال يقع فجأة وإنام يقع عىل فرتات زمنية طويلة ،فهو ينشأ من تعاقب
العديد من الوقائع جيمعها مصدر أو أصل واحد ،بحيث يتعذر فصل أي منها أو
االعتداد هبا عىل حدة نتيجة لوحدة السبب أو املصدر الذي نشأت عنه مجلة هذه
الوقائع.
ويالحظ يف هذا اخلصوص أن العربة ليست باالتصال الزمني للوقائع التي تشكل
سلسلة واحدة ،وإنام بوحدة املصدر أو األصل الذي نشأت عنه وترتبط به .فمتى
كانت هذه الوقائع تشكل ظاهرة واحدة ،ترتد إىل سبب أو مصدر متحد ،أمكن
اعتبارها حاد ًثا واحدً ا حتى ولو ختللتها فرتات انفصال زمني فيام بينها ،أو توقف
لبعض الوقت عن إنتاج آثارها .وقد حرصت املذكرة التوضيحية التفاقية باريس عىل
اإلشارة إىل ذلك بقوهلا إن "الترسب اإلشعاعي الذي يمتد فرتة زمنية معينة يعترب
حاد ًثا نوو ًيا واحدً ا متى كان سببه يشكل ظاهرة وحيدة ،حتى ولو كان هناك انقطاع
للترسب اإلشعاعي .
()71

(71) "Radiation leakage, which extends certain period of time is a nuclear accident and was caused
when one is a single phenomenon, even though there was a leak of radioactive interruption".
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الفرع الثالث
وقوع الضرر بسبب تدخل المواد النووية
ترتبط مجيع التعريفات الواردة يف شأن األرضار النووية بوجود مواد نووية تكون
سب ًبا يف وقوع تلك األرضار ،فقد نص القانون املرصي عىل أن األرضار تشمل الوفاة
أو اإلصابة الشخصية ،أو أي خسائر أو أرضار يف املمتلكات تنشأ أو تنجم عن
اخلواص اإلشعاعية ،أو عن مزيج من اخلواص اإلشعاعية واخلواص السمية أو
التفجريية أو غريها من اخلواص اخلطرة التي يتسم هبا ما يف املنشأة النووية من وقود
نووي أو نواتج أو نفايات مشعة أو التي تتسم هبا املواد النووية الواردة من املنشأة
النووية أو املواد النووية املتولدة داخل املنشأة أو املرسلة إليها.
ويقصد باملواد النووية يف القانون املرصي" :عنارص اليورانيوم أو الثوريوم أو أي
مركبات كيميائية هلذين العنرصين بأى تركيزات أو كميات بخالف تلك العنارص
ومركباهتا املوجودة طبيعي ًا وكذا البلوتونيوم بكافة مركباته".
أما القانون اإلمارايت والذي تبنى تعريف اتفاقية فيينا فقد عرف املواد النووية بأهنا:
" -1أي وقود نووي -خالف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املستنفد  -قادر عىل أن
يولد طاقة‘ وحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذايت خارج املفاعل
النووي؛  -2النواتج أو النفايات املشعة".
ويتضح مما سبق أنه بدون التدخل املبارش هلذه املواد ال نكون بصدد حادث نووي،
ويستوي أن يتم هذا التدخل فور وقوع احلادث أو يف مرحلة الحقة ،طاملا كان يشكل
ً
متعلقا بتلك املواد ،فقد يبدأ وقوع احلادث بسبب غري املواد
نتيجة مبارشة له وكان
النووية كوقوع حريق يف املنشأة ولكن بسبب وجود املواد النووية أو امتداد احلريق
إليها تقع األرضار التي توصف يف هذه احلالة باألرضار النووية بسبب تعلقها باملادة
النووية.
وتثبت الصفة النووية للحادث تب ًعا هلذا التدخل أي ًا ما كانت صورته ،أي سواء تم
يف صورة واقعة واحدة كانفجار مثالً ،أو سلسلة من الوقائع ترتد إىل أصل واحد
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كالترسب اإلشعاعي غري املحسوس .كام ال عربة يف هذا الشأن بحجم احلادث أو
ضخام أي كارثة نووية ،أم كان حاد ًثا أقل
نطاق األرضار الناجتة عنه ،سواء كان حاد ًثا
ً
شأن ًا أو ضئي ً
ال .
()72

الفرع الرابع
أن يكون الضرر ناجما عن الخواص
اإلشعاعية للمواد النووية
ال يكفي أن يكون هناك تدخل للمواد النووية كي يمكن اعتبار األرضار ضمن
األرضار النووية ،بل يلزم يف هذا التدخل أن يكون قد تم بسبب اخلواص اإلشعاعية
التي تتسم هبا هذه املواد ،أو عن مزيج من اخلواص اإلشعاعية واخلواص السمية أو
التفجريية أو غريها من اخلواص اخلطرة التي يتسم هبا ما يف املنشأة النووية من وقود
نووي أو نواتج أو نفايات مشعة .
()73

وبنا ًء عىل ذلك ،جيب أن يؤدي احلادث إىل إثارة اخلواص اإلشعاعية للمواد
النووية ،ويمكن أن يقرتن باخلواص اإلشعاعية ،خواص سمية أو تفجريية تؤدي إىل
وقوع األرضار ،ولكن يلزم اجتامع أي خواص خطرة مع اخلاصية اإلشعاعية ،فوجود
اإلشعاعات هو مناط وجود األرضار النووية ،وبمعنى آخر إذا تضمنت الواقعة
تدخال من جانب املواد النووية بمقتىض ما تتمتع به من خواص خطرية أخرى ،دون
وجود خاصية النشاط اإلشعاعي ،اعترب احلادث حد ًثا عاد ًيا ال نوو ًيا ،وحينئذ خيضع
التعويض عن األرضار الناشئة عنه ألحكام القواعد العامة للمسئولية.
ويمكن تفسري تطلب وجود اخلواص اإلشعاعية يف احلادث النووي بصفة خاصة
إىل أن اخلواص السمية أو التفجريية وغريها ،تشرتك فيهام املواد النووية مع مواد
معدنية ومركبات كيميائية أخرى ،بينام يشكل النشاط اإلشعاعي للمواد النووية
(72) C. Debieux, op. cit., p.135
(73) V. Soljan, La nouvelle définition du dommage nucléaire selon le Protocole d’amendement de
1997 de la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile des dommages nucléaires,
– Réforme de la responsabilité civile nucléaire, Symposium international, Budapest, Hongrie 31 mai
3 juin 1999, p. 66.
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اخلاصية املميزة التي تنفرد هبا هذه املواد ومتيزها عن غريها ،لذا فإن مسامهة هذه
اخلاصية يف إحداث الرضر هو ما يربر إخضاع أسلوب التعويض عنه ألحكام
مسئولية املشغل النووي.

المطلب الثاني
نطاق األضرار النووية
تتوسع فكرة الرضر النووي لتشمل األرضار النووية بطبيعتها بجانب األرضار
التقليدية متى كانت ناشئة عن حادث نووي؛ حيث جيوز طلب التعويض إذا تسبب
حادث راجع إىل النشاط اإلشعاعي بوقوع أرضار باألشخاص أو باألموال ذات
طبيعة تقليدية ،أو إذا أدى حادث له طبيعة تقليدية إىل رضر باألشخاص أو باألموال
راجع إىل اإلشعاعات املؤينة .
()74

وعىل هذا ،فإن الصفة النووية تلحق بالرضر ،بحيث جيوز التعويض عنه وفق ًا
لقواعد املسئولية املدنية للمشغل املنشأة النووية ،يف حالتني مها :الرضر النووي
بطبيعته الناتج مبارشة عن اإلشعاعات املؤينة أو عن اخلاصية اإلشعاعية للمواد
النووية ولو كان قد تسبب عن حادث تقليدي أو تعذر إثبات الصفة النووية له،
والرضر النووي بالتبعية ،وهو رضر تقليدي بحسب طبيعته ،غري أنه نشأ تبع ًا حلادث
نووي ،أي أن هناك عالقة سببية تربطه هبذا احلادث .
()75

أما إذا كان كل من احلادث والرضر تقليديني ،أي غري ناشئني عن اخلواص
اإلشعاعية للمواد النووية ،فال جيوز إثارة مسئولية املشغل للتعويض عن هذا الرضر،
نظرا خللوها من
بل تظل القواعد العامة للمسئولية هي الواجبة التطبيق يف الدعوىً ،
أي عنرص نووي يمكن االرتكان إليه إلثارة املسئولية االستثنائية للمشغل النووي.
رضرا نوو ًيا يف معنى
ومتى نشأ الرضر عن حادث توافرت له الرشوط السابقة كان
ً
املسئولية االستثنائية للمشغل النووي .غري أن هذا ال يعني بالرضورة أن يصبح هذا الرضر
(74) Exposé des Motifs - revised text of the exposé des motifs of the Paris convention, approved by
the OECD Council on 16th November 1982, 8.
( )75د .محمد حسني عبد العال ،مرجع سابق ،ص .187
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ً
قاب ً
تطبيقا لقواعد هذه املسئولية ،فرغم ثبوت الصفة
ال للتعويض عنه يف مجيع األحوال،
النووية للرضر عىل النحو السابق ،فقد أوردت االتفاقات والترشيعات النووية حتديدً ا
لنطاق األرضار النووية التي يلتزم املشغل النووي بالتعويض عنها وفق ًا ألحكامها.
ويتضمن هذا التحديد قاعدة عامة ،يسأل املشغل النووي ،بمقتضاها عن تعويض
كل رضر يصيب األشخاص ،وكذا كل رضر يلحق باألشياء أو األموال .أي ما
يمكن تسميته باألرضار اجلسدية واملادية الناشئة عن احلادث.
ويف املقابل ،يرد عىل هذه القاعدة استثناء مهم ،حيث ال يسأل املشغل بموجبه عن
األرضار النووية التي تلحق باملنشأة ذاهتا أو ما يرتبط باستغالهلا من أموال ومنشآت
أخرى كائنة باملوقع.
ويمكن تقسيم األرضار النامجة عن احلوادث النووية إىل فئات ثالث وهي:
األوىل ،اخلسارة االقتصادية النامجة عن الوفاة أو اإلصابة الشخصية أو األرضار يف
املمتلكات التي يتكبدها الشخص الذي حيق له املطالبة فيام يتعلق هبذه اخلسارة أو
الرضر (اخلسارة االقتصادية التبعية) .والثانية ،اخلسائر االقتصادية التي هي نتيجة
لضعف كبري حلق البيئة (اخلسارة االقتصادية اخلالصة املتعلقة اإلرضار بالبيئة).
وأخريا ،اخلسائر املادية األخرى غري التي حلقت املنشأة  .ويمكن أن نقسم تلك
ً
األرضار إىل ما ييل:
()76

أوالً :الوفاة أو اإلصابة اجلسدية:
أمجعت كافة االتفاقات الدولية عىل أن أول األرضار التي تدخل يف نطاق األرضار
(76) "…The definition of nuclear damage in the revised Vienna Convention includes three different
categories of economic loss (lucrum cessans). First is the economic loss arising from death, personal
injury or damage to property incurred by a person entitled to claim in respect of such loss or damage
;)(consequential economic loss
second, economic loss which is the result of significant impairment of the environment (pure
;)economic loss related to the impairment of the environment
and finally, loss sustained without accompanying physical damage (other pure economic
loss)…". E. K. Banakas, Tender in the night: Economic loss – The issues, in: Civil liability for pure
economic loss, Centre of European law and practice, university of East Anglia, Kluwer, 1996, p.3.
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النووية هي تلك األرضار التي تصيب األشخاص سواء بالوفاة أو اإلصابات
الشخصية ،فقد نصت اتفاقية باريس عىل أن" :مشغل املنشأة النووية يكون مسئوالً
طبق ًا هلذه االتفاقية عن كل رضر باألشخاص وكل رضر باألموال ،إذا ثبت أن هذا
الرضر قد تسبب عن حادث نووي نشأ يف هذه املنشأة" ،كام قضت اتفاقية فيينا عىل
أن" :تعني األرضار النووية  -1 ....الوفاة أو اإلصابة الشخصية" ،وهو ما مل خيتلف
عليه كل من القانون املرصي والقانون اإلمارايت.
قدرا من
وإذا كانت الوفاة ال حتتاج إىل حتديد ،فإن اإلصابة الشخصية تتطلب ً
التدقيق ،إذ تبنت القوانني واالتفاقيات ،عبارة عامة بحيث يمكن معها أن يدخل
ضمنها أي مساس بالشخص .وقد ذكرت املذكرة التوضيحية التفاقية باريس أن هذه
حكام حيدد األرضار املادية واجلسدية التي ختول احلق يف
االتفاقية ال تتضمن
ً
التعويض ،عىل نحو مفصل ،فمن الرضوري سواء تعلق األمر برضر باألشخاص أو
ونظرا لتنوع
باألموال ،أن تتوافر عالقة سببية بني هذا الرضر واحلادث النووي.
ً
القواعد الترشيعية أو القضائية املتعلقة باملسئولية املدنية يف الدول األوروبية ،فقد تُرك
للمحكمة املختصة مهمة أن تقرر ،تب ًعا للقانون الوطني واجب التطبيق ،ما جيب أن
رضرا باألشخاص أو باألموال وأن حتدد النطاق الذي يمكن فيه منح
يعترب
ً
التعويض .
()77

ويف املعنى ذاته ،جاء باألعامل التحضريية التفاقية فيينا أن االتفاقية تنظم مجيع
طلبات التعويض عن األرضار النووية املنسوبة إىل حادث نووي .فال يمكن احلصول
ً
مطابقا للقواعد التي حددهتا االتفاقية.
عىل أية تعويض إذا مل يكن

(77) "The Convention contains no detailed provisions determining the kind of damage or injury
which will be compensated, but it is provided merely that damage must be to persons or property and
related causally to a nuclear incident. What should be considered as damage to persons or property
and the extent to which compensation will be recoverable, is, in view of the very wide divergence of
legal principles and jurisprudence in the law of torts in European countries, left to be decided by the
competent court in accordance with the national law applicable". Exposé des Motifs - revised text of
the exposé des motifs of the Paris convention, approved by the OECD Council on 16th November
1982, 39.
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وعىل الرغم من أن االتفاقات الدولية قد ابتغت من عدم حتديد نوعية اإلصابات
الشخصية التي تقع بسبب احلوادث النووية ،ترك حتديد نطاق تلك األرضار للدول،
فإن القانون املرصي واإلمارايت وإن نصا عىل أن من األرضار النووية الوفاة واألرضار
واإلصابة الشخصية ،فإهنام مل يفصال حدود اإلصابة الشخصية التي تصيب األفراد
وتدخل ضمن نطاق األرضار النووية.
وعىل هذا ،يتوىل القضاء الوطني حتديد ما إذا كان الرضر الذي يصيب األفراد
يدخل ضمن األرضار النووية .كام يكون عليه أن يتوىل حتديد مدى جواز التعويض
عن الرضر املعنوي واملادي ،ومن هلم حق املطالبة بالتعويض سواء يف حالة الوفاة ،أو
يف حالة األرضار اجلسدية .وهلذا نصت اتفاقية باريس يف هذا الصدد عىل أنه يقصد
بالقانون الوطني" :القانون أو الترشيع الوطني للمحكمة املختصة بالفصل يف
الدعوى الناشئة عن حادث نووي" .كام ذكرت اتفاقية فيينا أن املقصود بقانون
املحكمة املختصة هو القانون الذي تطبقه املحكمة التي هلا والية قضائية بموجب
هذه االتفاقية ،وهو يشمل أيض ًا أي قواعد يتضمنها ذلك القانون بشأن تنازع
القوانني.
وهلذا ،فإنه يف كل من القانونني املرصي واإلمارايت ،فإن التعويض عن األرضار
النووية سوف خيضع من حيث كيفية تقديره وحتديد مداه وصوره وكيفية الوفاء به،
للقواعد العامة التي حتكم التعويض عن كافة األرضار الناشئة عن عمل غري مرشوع،
سواء يف القانون املدين أم يف قانون املعامالت املدنية.
وتشمل األرضار الشخصية كافة األرضار التي تلحق باألشخاص الطبيعيني،
رضرا
سواء كان املساس بالكيان املادي أم املعنوي لألشخاص ،وعىل هذا يعترب
ً
شخص ًيا كل اعتداء عىل حياة الفرد أو صحته البدنية أو العقلية .ويدخل يف ذلك،
كافة اإلصابات واجلروح اجلسدية وكافة األمراض التي قد تصيب الفرد بفعل
اخلواص اإلشعاعية للمواد النووية.
كام يدخل يف األرضار الشخصية ،كافة األرضار املعنوية النامجة عن احلوادث
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النووية التي ترتبط عادة برضر مادي ،كالتشوهات اجلسدية واألرضار الوراثية التي
تنعكس أو ترتد إىل األجيال الالحقة نتيجة ألي رضر أو مساس باجلينات احلاملة
للصفات الوراثية ألي من األبوين أو حدوث العقم نتيجة للتعرض اإلشعاعي.
ثاني ًا :اخلسائر املالية:
قد يلحق األشخاص أرضار ال متس جسدهم ،ولكنها تنصب عىل أمواهلم
وممتلكاهتم ،وقد استقرت االتفاقات الدولية عىل أن املسئولية املدنية للمشغل
تنسحب عىل األرضار التي تلحق باألموال.
فقد نصت اتفاقية فيينا عىل أن الرضر النووي يعني" :كل وفاة أو إصابة شخصية،
أو فقدان أو تلف للممتلكات ،وكذلك أي خسائر اقتصادية نامجة عن الفقدان أو
التلف ،وتكاليف تدابري استعادة األوضاع يف البيئة املتلفة ،وفقدان الدخل الناجم عن
منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع هبا املتكبد نتيجة لتلف شديد يلحق
بتلك البيئة وتكاليف التدابري الوقائية وكل خسارة أو أرضار أخرى سببتها مثل هذه
التدابري ،وأي خسائر اقتصادية ،خالف أي خسائر ناجتة عن إتالف البيئة  ،وقد أخذ
القانون اإلمارايت بذات التعريف الذي نصت عليه اتفاقية فيينا.
()78

أما قانون األنشطة النووية املرصي ،فقد نص عىل أن األرضار النووية تشمل-1 :
 ...أو أي خسائر أو أرضار يف املمتلكات تنشأ أو تنجم عن اخلواص اإلشعاعية.
 -2أي خسائر أو أرضار أخرى تنشأ أو تنجم عىل هذا النحو بالقدر الذي تنص
عليه القوانني املعمول هبا يف مجهورية مرص العربية.
 ... -3أو أي خسائر أو أرضار يف املمتلكات تنشأ أو تنجم عن إشعاعات مؤينة
أخرى منبعثة من أي مصدر إشعاعي آخر موجود داخل املنشأة النووية" .
()79

وبنا ًء عىل النصوص السابقة ،تشمل هذه اخلسائر كافة األرضار التي تلحق بالذمة
( )79املادة الثالث من قانون النشط النووي .
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املالية للشخص الطبيعي أو االعتباري ،ودون النظر إىل نوعية األموال سواء كانت
منقوالت أم عقارات ،متى أدى التلوث اإلشعاعي إىل صريورهتا غري صاحلة
لالستعامل أو االنتفاع هبا .ويشمل التعويض عن الرضر املادي قيمة اليشء املتلف يوم
احلادث أو تكلفة إعادته إىل حالته األصلية ،وإزالة التلوث  .وقد يستغرق إمتام
عمليات إزالة هذا التلوث وقتًا طوي ً
ال عقب احلادث حتى يتسنى معاودة النشاط،
وهو األمر الذي يسبب أرضار ًا اقتصادية هائلة ،كالبطالة والتوقف عن اإلنتاج .
()80

()81

ومن األمثلة العملية عىل ذلك ،اآلثار املتعدية حلادث تشرينوبل الذي وقع يف
ً
سابقا يف  26ابريل  ،1984إذ تسبب يف إحداث أرضار مالية
االحتاد السوفييتي
للدول املجاورة ،كأملانيا وفرنسا  .ويف أملانيا ،أدت السحب املشعة الناشئة عن هذا
احلادث ،وما صاحبها من تساقط األمطار املشعة ،إىل تلويث مناطق زراعية شاسعة،
وقد متثلت أهم األرضار الناجتة عن ذلك فيام ييل:
 -1إجبار املزارعني عىل التخلص من بواكري الثامر التي أصاهبا التلوث.
 -2تعذر اقتياد املاشية إىل املراعي واالضطرار إىل تغذيتها ،تب ًعا لذلك ،بكأل جاف
ذي تكلفة مرتفعة.
 -3اضطرار معامل األلبان إىل اخلضوع عىل نحو منتظم إلجراءات لقياس
النشاط اإلشعاعي ذات تكلفة باهظة.
 -4تعذر تسويق وترصيف بعض املنتجات الزراعية رغم عدم إصابتها بالتلوث.
 -5فقد العامل املوسميني بالقطاع الزراعي ألعامهلم.
 -6اندفاع بعض أرباب األرس ،حتت تأثري القلق واخلوف ،إىل رشاء أجهزة
ومعدات ذات قيمة باهظة هبدف قياس اإلشعاع.
 -7اضطرار رشكات السياحة إىل إلغاء رحالهتا إىل دول رشق أوربا وخسارهتا
()82

(80) M. Jacobsson, op. cit., p. 47-48.
(81) G. Handl, Transboundary nuclear accidents: The post-Chernobyl multilateral legislative agenda,
Ecology law quarterly, 1988, Vol. 15, No. 2, pp. 242-243.
(82) C. Ambroise-Castérot, Conséquences françaises de la catastrophe de Tchernobyl: victimes
malades, mourantes ou mortes... mais pas trompées, RSC, 2013, p. 89.
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لعمالئها تب ًعا لذلك.
 -8تعرض بعض جوانب النشاط االقتصادي خلسائر مالية فادحة ،خاصة بالنسبة
لرشكات اإلنتاج وجتارة النباتات واملحاصيل واستريادها وتصديرها،
ورشكات النقل ومعامل األلبان .
()83

ويدخل ضمن األرضار املالية نفقات وتكاليف التدابري الوقائية أو أي خسارة أو
أرضار أخرى سببتها مثل هذه التدابري ،ومن تلك التدابري وقاية وإجالء األفراد
بسبب وجود خطر نووي حمدق أو وشيك الوقوع.
ومن األمثلة عىل ذلك ،ما تم من تدابري وقائية عندما تعرض املفاعل النووي
األمريكي  Three Mile Islandإىل حادث نووي يف  29مارس  ،1979فبسبب هذا
احلادث ،أصدر حاكم والية بنسلفانيا األمريكية توصية برضورة إجالء مجيع النساء
احلوامل واألطفال الصغار يف سن ما قبل املدرسة ممن يقطنون يف دائرة حول املفاعل
يبلغ نصف قطرها مخسة أميال ،والتزام مجيع السكان بمنازهلم وعدم اخلروج منها
وذلك يف دائرة يبلغ نصف قطرها عرشين مي ً
ال حول املفاعل .وكان عدد السكان يف
تلك املنطقة املحيطة باملفاعل وحتى  20مي ً
ال يقدر بـ  663500نسمة وقد تم إجالء
نصف هذا العدد يف غضون أيام من وقوع احلادث .وقد بلغت قيمة التعويضات التي
قام إحتاد التأمني النووي األمريكي بالوفاء هبا عن النفقات الناشئة عن اختاذ هذه
التوصية ،وما أعقبها من إجراءات ،وكذا اخلسائر االقتصادية التي حلقت باألفراد
اإلخالء ،إىل ما يقرتب من ثالثني مليون دوالر .
()84

وقد يتطلب القيام باإلجراءات والتدابري الوقائية السابقة والالحقة عىل وقوع
احلادث النووي ،االستعانة باجلهود واإلمكانات املتاحة لدى كل من اهليئات اخلاصة
والعامة عىل حد سواء ،ومن ثم فإن املطالبة بسداد النفقات والتكاليف الناشئة عن
ذلك قد تتم من جانب أحد مرشوعات القطاع اخلاص املتخصصة يف جمال املساعدة
( )83ملزيد من التفاصةيل راجع ،د .محمد حسني عبد العال ،مرجع سابق ،ص .212
(84) M. P. Widoff, The accident at Three Mill Island, Western New England law review, Volume 4,
Issue 2, Article 2, 1981-1982, p 227.
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واإلغاثة .ولكن ال عربة يف هذا الشأن باإلجراءات الوقائية التي يتخذها املشغل نفسه
وما قد ينشأ عنها من تكاليف .إذ ال يمكن لألخري أن يكون مسئوالً يف مواجهة نفسه،
كام ال جيوز له الرجوع عىل املؤمن أو الضامن له بام تكبده نتيجة هلذه اإلجراءات.
ومن جهة أخرى ،يقتيض منطق األمور أن يكون اختاذ وتنفيذ هذه التدابري
واإلجراءات قد تم بناء عىل أمر أو توصية بذلك من قبل السلطات العامة عىل إثر
خطرا
حادث نووي وقع بالفعل أو تب ًعا لتهديد شديد بوقوع حادث نووي بام يشكل ً
حمد ًقا .وبالتايل ال عربة بام قد يقرره األفراد العاديون عىل نحو إرادي أو تلقائي من
هجر ملنازهلم دون ثمة أمر أو نصيحة بذلك من جانب السلطات .واهلدف من ذلك،
هو احليلولة دون التجاوزات الفردية ،وذلك بتفادي قيام األفراد الذين يقيمون عىل
مقربة من مفاعل نووي بمغادرة حماهلم من تلقاء أنفسهم رغم عدم وجود خطر نووي
حقيقي .
()85

 استثناء األرضار التي تلحق باملنشآت واألموال داخل املوقع ،واألرضار النوويةالتي تلحق بوسيلة نقل املواد النووية التي تسببت يف احلادثة النووية:
استقرت االتفاقات الدولية والقوانني الوطنية عىل حتديد نطاق مسئولية املشغل
سواء من حيث الرضر يف إطار األرضار التي تصيب األشخاص واألرضار التي
تلحق باألموال.
بيد أن ذلك التحديد ،وبخاصة فيام يتعلق باخلسائر املالية ،قد استثنى األرضار التي
تلحق باملنشأة ذاهتا مصدر احلادث أو باألشياء واألموال التي قد توجد عىل موقع
هذه املنشأة حلظة وقوع احلادث هبا.
وقد استثنت اتفاقية باريس من مساءلة مشغل املنشأة ،األرضار املادية التي تلحق
باملنشأة النووية ذاهتا واملنشآت النووية األخرى ولو كانت حتت اإلنشاء ،والتي توجد
باملوقع الذي أقيمت به هذه املنشأة ،وكذا األموال التي توجد يف ذات املوقع والتي
( )85راجع د .محمد حسني عبد العال ،مرجع سابق ،ص .218
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تستخدم أو جيب أن تستخدم يف عالقة بواحدة أو أخرى من هذه املنشآت .
()86

كام اعتربت اتفاقية فيينا أن املشغل ال يكون مسئوالً بموجب هذه االتفاقية عن
األرضار التي تصيب املنشأة النووية نفسها وأي منشأة نووية أخرى ،بام يف ذلك أي
منشأة نووية قيد اإلنشاء ،يف املوقع الذي توجد فيه تلك املنشأة؛ وكذلك ،أي
ممتلكات يف ذلك املوقع ذاته تستخدم ،أو يعتزم أن تستخدم ،ألغراض ترتبط بأي
منشأة من هذا القبيل.
ومل خيتلف األمر عام ورد يف القانون املرصي الذي نص عىل أنه" :ال يكون القائم
بالتشغيل مسئوالً عن األرضار النووية يف هذا القانون بالنسبة إىل:
(أ) األرضار النووية التي تلحق باملنشأة النووية التي وقعت هبا احلادثة النووية أو
أية ممتلكات تابعة أو خمصصة هلذه املنشأة .
(ب) األرضار النووية التي تلحق بوسيلة نقل املواد النووية التي تسببت يف احلادثة
النووية ،وترسي يف شأن الرضر الذي حلق بوسيلة النقل أحكام القواعد العامة
واالتفاقات الدولية املعمول هبا يف هذا الشأن" .
()87

والنصوص السابقة تثري التساؤل عن الغاية من ذلك االستثناء ،خاصة مع منطقية
عدم مسئولية املشغل عن األرضار التي تلحق باملنشأة التي تسببت بذاهتا يف وقوع
احلادث النووي ،فال يسأل الشخص مدن ًيا يف مواجهة نفسه ،فهو يبدو من الوهلة
األوىل أنه ال يعدو أن يكون تزيدً ا.
غري أنه يمكن القول بأن الغاية من النص عىل ذلك االستثناء هو تنظيم احلاالت
التي ال يكون فيها مشغل املنشأة النووية هو مالك تلك املنشأة ،خاصة مع عدم
اشرتاط النصوص القانونية احتاد صفتي مشغل املنشأة ومالكها يف شخص واحد ،إذ
مغايرا ملالك
شخصا
يمكن أن تفرتق هاتان الصفتان بحيث يكون مشغل املنشأة
ً
ً
(86) C. Bloch, P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action droit de la
responsabilité et des contrats, 2012-2013, no. 8606.
( )87املادة  83من قانون النشط النووي .
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املنشأة النووية .كذلك ،قد تشتمل املنشأة عىل أدوات ومعدات مملوكة لغري املشغل،
أو قد يكون بموقع املنشأة التي وقع هبا احلادث منشآت أخرى مملوكة لغري املشغل،
وقد تشتمل هذه املنشآت عىل مبان يف طور اإلنشاء مل تنتقل ملكيتها بعد إىل املشغل،
بل ال تزال مملوكة للمقاول املخول بتشييدها.
وأيضا جيد هذا االستثناء مربره يف تفادي استخدام الضامن املايل املتاح الذي يقدمه
ً
املشغل هبدف التعويض عن األرضار التي تصيب املنشآت ،بام يرض بالغري ؛ فالسامح
بإلزام املشغل بتعويض األرضار التي تصيب املنشأة النووية ذاهتا واملنشآت النووية
األخرى ،وكذا التعويض عن أية ممتلكات تابعة أو خمصصة هلذه املنشأة ،قد يؤدي إىل
تعويضا عن األرضار التي حلقت
استنفاد قيمة احلد األقىص املقرر هلذه املسئولية
ً
باملنشأة مصدر احلادث النووي ،بام يؤدي يف النهاية إىل التأثري عىل الغري املرضور
خارج املوقع يف احلصول عىل حقوقه ،أو عدم استطاعته احلصول عىل أي مبلغ
للتعويض؛ حيث تتجاوز قيمة هذه األموال واملنشآت يف الكثري من األحوال ،قيمة
املبالغ املخصصة للتعويض عن األرضار الشخصية أو اخلسائر املالية التي تصيب
الغري خارج موقع احلادث النووي.
()88

فاستبعاد مسئولية املشغل عن هذه األرضار يؤدي إىل املحافظة عىل قيمة احلد
األقىص املقرر هلذه املسئولية بحيث ختصص للوفاء بالتعويضات املستحقة
للمرضورين العاديني مع جتنيبهم كافة احتامالت التزاحم مع الناقل ،وهو األمر الذي
حيقق ميزة للمركز القانوين هلؤالء املرضورين.
وباإلضافة إىل ما سبق ،يوجد استثناء ثان يتعلق باألرضار النووية التي تلحق
بوسيلة نقل املواد النووية التي تسببت يف احلادثة النووية ،خاصة أن وقوع احلادث
(88) "In respect of property, however, there is no right of compensation under the Convention for
damage to the installation itself or to any other nuclear installation, including one under
construction, on that same site. The purpose of this last exclusion is to avoid the financial security
constituted by the operator from being used principally to compensate damage to such installations
to the detriment of third parties". Exposé des Motifs - revised text of the exposé des motifs of the
Paris convention, approved by the OECD Council on 16th November 1982, 40.
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النووي من شأنه إهالك وسيلة النقل كلي ًا أو جزئي ًا أو إحلاق أرضار مادية جسيمة هبا.
وقد كانت الغاية من النص عىل هذا االستثناء هو القيمة املالية الباهظة التي متثلها
وسيلة النقل ،خاصة إذا تعلق األمر بسفينة أو طائرة مثالً .كذلك ،عادة ما تكون
وسيلة النقل مملوكة للغري ،ومن هنا يكون من املنطقي أن ُيسأل مشغل املنشأة عنها،
سواء كانت مرسلة من منشأته أم مرسلة إليه ،ومن ثم تتضح أمهية النص عىل استثناء
األرضار التي تقع عىل وسيلة النقل من مسئولية املشغل.
وإذا كانت بعض االتفاقات الدولية قد أعفت املشغل من املسئولية عن األرضار
التي تقع عىل وسيلة النقل ،فإن اتفاقية فيينا قد نحت منح ًى آخر متثل يف تقرير حد
أدنى ملسئولية مشغل املنشأة النووية ،بحيث ال تقل قيمته عن مبلغ مايل حمدد .فقد
نصت تلك االتفاقية عىل أن تعويض الرضر الواقع عىل وسائل النقل التي كانت
توجد هبا املواد النووية املعنية وقت وقوع احلادثة النووية ال يرتتب عليه ختفيض
مسئولية املشغل فيام يتعلق برضر آخر إىل مبلغ يقل سواء عن  150مليون وحدة من
وحدات حقوق السحب اخلاصة ،أو عن أي مبلغ أكرب حيدده ترشيع الطرف املتعاقد.
وبنا ًء عىل ذلك الرشط ،فإن ال جيوز الوفاء بالتعويضات املستحقة للناقل عن
األرضار التي حلقت بوسيلة النقل إال فيام زاد عن  150مليون وحدة سحب؛ فاملبلغ
األخري جيب أن خيصص عىل نحو دائم للوفاء بالتعويضات املستحقة للمرضورين
العاديني دون غريهم .كام جيوز للدول األعضاء يف االتفاقية أن تزيد من احلد
ً
تطبيقا للرخصة املخولة إليها من جانب اتفاقية فيينا.
املنصوص عليه
ويرتتب عىل التحديد األخري حلدود التعويض عن األرضار التي تصيب وسيلة
النقل إىل ما يزيد عن  150مليون وحدة سحب ،إىل أنه حال وقوع حادث نووي أثناء
نقل املواد النووية أرض بوسيلة النقل ،كان للناقل احلق يف الرجوع عىل املشغل بطلب
التعويض عن هذه األرضار .غري أن هذا الرجوع ال يكون إال يف حدود معنية ،وعىل
سبيل التزاحم مع سائر املرضورين اآلخرين ،فقد قررت االتفاقات النووية منح
أولوية مطلقة للوفاء بالتعويضات املستحقة للمرضورين من األفراد العاديني ،يف
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إطار قيمة  150مليون وحدة سحب .وهلذا يتقدم هؤالء عىل من عداهم يف استيفاء
خصام من املبلغ املذكور إال
حقوقهم من هذا الضامن .وال جيوز الوفاء بحقوق الناقل
ً
بالقدر ويف احلدود التي ال يستنفد فيها هذا املبلغ عقب الوفاء بجميع التعويضات
املقيض هبا للغري.
ويف مجيع األحوال جيوز الوفاء بالتعويضات املستحقة للناقل فيام زاد عن املبلغ
السابق .غري أنه يتعرض عندئذ ملزامحة سائر املرضورين ممن مل يتمكنوا من استيفاء
حقوقهم من املبلغ املذكور نتيجة لنفاده .ويف هذه احلالة يتمتع مجيع الدائنني – بام يف
ذلك الناقل – بحقوق متكافئة .وعندئذ يتم الوفاء لكل دائن بنسبة من دينه متى تبني
عدم كفاية قيمة احلد األقىص ملسئولية املشغل للوفاء بجملة هذه الديون بالكامل.
ومل ينص القانون اإلمارايت عىل هذا االستثناء ،وهو ما يثري التساؤل عن مدى
مسئولية املشغل يف احلالة التي يتسبب فيها باإلرضار باملنشأة التي يقوم بتشغيلها ،أو
بوسيلة نقل املواد النووية.
يمكن اإلجابة عىل هذا بأنه وفق ًا للقواعد العامة للمسئولية إذا كانت األموال التي
أرض هبا مملوكة له ،فال يسأل ألن الشخص ال يسأل مدن ًيا يف مواجهة نفسه ،أما يف
احلالة التي يكون فيها الشخص غري مالك لتلك األعيان التي أرض هبا ،فإنه وفق ًا
لغياب النص عىل إعفاء املشغل يكون مسئوالً عن تلك األرضار ،غري إن اإلحالة إىل
اتفاقية فيينا والتي وضعها املرشع اإلمارايت يف املادة الثانية من املرسوم والتي أحالت
إىل تطبيق اتفاقية فيينا فيام مل يرد بشأنه نص يف املرسوم ،وهو ما يعني أن مسئولية
املشغل يستثنى منها األرضار التي تلحق باملنشآت واألموال داخل املنشأة ،واألرضار
النووية التي تلحق بوسيلة نقل املواد النووية التي تسببت يف احلادثة النووية.
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المبحث الثاني
رابطة السببية
ال يكفي النعقاد مسئولية املشغل جمرد إثبات املرضور ملا أصابه من رضر ،بل يتعني
عليه أن يثبت توافر رابطة السببية بني الرضر الذي حلقه واحلادث النووي ،بحيث
يثبت أن هذا الرضر جيد سببه ومصدره يف هذا احلادث .ذلك أن حتقق رابطة السببية
بني احلادث النووي والرضر املطلوب التعويض عنه يمثل ركنًا ال تقوم مسئولية
املشغل بدونه ،فال يتصور يف منطق فكرة املسئولية أن يسأل الشخص عن تعويض
رضر ما مل يتسبب فيه وال تربطه به صلة ما .ويف هذا الشأن سوف نتناول بالدراسة
عالقة السببية يف النشاط النووي من خالل التعرض إلشكاالت عالقة السببية
ووسيلة إثباهتا ،وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:

المطلب األول
إشكاالت عالقة السببية
يتمثل الركن الثاين ملسئولية مشغل املنشأة النووية يف عالقة السببية بني احلادثة
حتمله املرضور ،وهي متثل العالقة املبارشة التي تقوم بني اخلطأ
النووية والرضر الذي ّ
أو فعل اإلرضار الذي ارتكبه املتعدي وبني الرضر الذي أصاب املرضور.
وإذا كانت عالقة السببية هتدف إىل حرص وحتديد سلسلة األسباب التي قد يرتد
إليها الرضر إذ ال يتصور إضفاء وصف "السبب" باملعنى القانوين لالصطالح عىل
كل عامل أو عنرص ،أي ًا ما كان شأنه يكون قد تفاعل أو ساهم مع الفعل الضار ،فإنه
عىل الصعيد العميل ،إن إثباهتا يعني أنه جيب عىل املدعي إثبات أن الرضر الواقع
يمكن أن ينسب موضوع ًيا إىل فعل حمدد ،وشخص معني .وعليه ففي نطاق املسئولية
عن األرضار النووية جيب إثبات ما ييل:
 -1إثبات أن الرضر النووي قد وقع بفعل حادثة حمددة.
 -2إثبات أن هذه احلادثة وقعت يف منشأة نووية حمددة ،األمر الذي يسمح بنسبة
الرضر إىل مشغل هذه املنشأة ،وبالتايل قيام مسؤوليته عن تعويض هذا الرضر .وهنا
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يسريا؛ إذ توجد يف هذا الشأن
جتدر اإلشارة إىل أن إثبات هذين األمرين ليس
ً
إشكاالت ترجع إىل عوامل متعددة؛ فمن ناحية توجد صعوبة يف إدراك وقوع الفعل
الضار بسبب التباعد والتفاوت يف الرتتيب الزمني بني هذا الفعل والرضر ،وغياب
السمة اخلاصة للرضر النووي ،واتساع مدى التأثر الال حمدود لترسب األشعة الذرية،
كل ذلك من شأنه أن يعظم العوائق التي تعرتض سبيل املدعي وهو حياول إثبات
العالقة السببية بني حادثة نووية بذاهتا ورضر حمدد بعينه .
()89

ففي إطار العديد من األسباب املمكنة للرضر من الناحية الواقعية هتدف فكرة
السببية من الزاوية القانونية ،إىل استخالص السبب املالئم أو املوافق قانونًا فهذا
السبب األخري فقط هو الذي جيب االعتداد به بصدد تأسيس احلق يف التعويض.
وفيام يتعلق بإثبات السببية ،وبخاصة يف جمال األنشطة النووية ،فإن ذلك األمر قد
تعوقه بعض الصعوبات بسبب خصوصية النشاط النووي الذي قد يمنع استخالص
رابطة السببية التي تؤدي إىل الرضر النووي؛ حيث يتعذر إدراك اإلشعاعات النووية
باحلواس البرشية كام أن آثارها عىل اإلنسان ،قد تتحقق يف صورة أمراض يمكن ردها
إىل أسباب أخرى غري اإلشعاعات النووية  ،إذ عادة ال يستطيع املرضور سوى
إثبات وجود روابط احتاملية تثبت الصلة بني التلوث اإلشعاعي واألمراض التي
يسببها اإلشعاع .
()90

()91

( )89د .عدانن رسحان ،املس ئولةي املدنةي ملشغل املنشأة النووي مبوجب املرسوم بقانون احتادي رمق  4لعام  2012يف شأن املس ئولةي
املدنةي عن الرضار النووي ،حبث مقدم اإىل مؤمتر الطاق بني القانون والاقتصاد اذلي عقدته كةي القانون – جامع الإمارات العربةي
املتحدة يف الفرتة من  21-20مايو  ،2013اجملدل الثالث ،ص .1006
(90) P. Stahlberg, Causation and the problem of evidence in cases of nuclear damage, 1994, Nuclear
law bulletin No. 53, p. 22.
(91) " …L'une des difficultés soulevées par toutes les demandes de responsabilité et/ou
d'indemnisation du fait de l'irradiation subie tient au délai très long, parfois de plusieurs dizaines
d'années, entre l'exposition à un rayonnement et les manifestations pathologiques des effets de cette
irradiation. Pour ces maladies qualifiées de radio-induites, le problème central qui se pose est celui de
l'imputabilité : si une maladie peut être due à plusieurs facteurs, à plus forte raison cela l'est-il pour
des maladies telles que les cancers, qui peuvent être dus au rayonnement, mais qui peuvent tenir aussi
à bien d'autres facteurs. Il est alors particulièrement difficile d'isoler le rôle causal d'un facteur, a
fortiori de le considérer comme déterminant.". J-M Pontier, L'indemnisation des victimes d'essais
nucléaires français, AJDA, 2010, p.677.
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هلذا يكون عىل املرضور ،للحصول عىل تعويض ،أن يثبت أوالً ،أن ما حلقه من
رضر قد نتج عن إشعاعات نووية ،ثم يثبت ثاني ًا ،أن هذه اإلشعاعات قد انبعثت عن
منشأة نووية حمددة ،فإذا عجز املرضور عن إثبات ذلك ،مل يستطع احلصول عىل
تعويض جيرب رضره.
فاملشكلة تتمثل يف أن اإلنسان يتعرض يف حياته إىل اإلشعاعات التي حتدث بشكل
طبيعي ،من العنارص املشعة التي يعود تارخيها إىل بداية الكون .فاإلشعاع الكوين من
خارج النظام الشميس يصل باستمرار إىل األرض ويتفاعل يف الغالف اجلوي بام
ينجم عنه أمطار حتمل األشعة السينية ،والربوتونات ،وجسيامت ألفا ،والكرتونات
ونيوترونات ،والنظائر املشعة .كام أن األفراد يتلقون جرعات عالية من األشعة أثناء
الرحالت اجلوية.وتعرف املواد بـ 'القاعدة' .
()92

وعند إثبات عالقة السببية بني األرضار النووية ومنشأة معينة ،يمكن الرجوع إىل
توصيات اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية ،والتي فرقت بني نوعني من اآلثار
النووية عىل اإلنسان ،مها اآلثار الالزمة أو احلتمية ،واآلثار االحتاملية أو العشوائية.
أوالً  :اآلثار احلتمية:
وهي التأثريات التي حتدث للشخص املتعرض لإلشعاع عندما تصل اجلرعة
اإلشعاعية حدً ا معينا يطلق عليه اسم العتبة ،وال حتدث تلك اآلثار إال عند
التعرضات العالية جدً ا ،وبعد جرعة عتبية حمددة وموثقة لكل عضو يف جسد
اإلنسان ،فاآلثار احلتمية للتعرض اإلشعاعي هي تلك التي تتحقق بالرضورة لدى
مجيع األفراد الذين يثبت تلقيهم جلرعات إشعاعية متساوية جتاوز حدً ا معين ًا.
وتتفاوت جسامة اآلثار احلتمية بحسب حجم اجلرعة اإلشعاعية املتلقاة .
()93

وتتجسد اآلثار احلتمية يف حدوث التغريات اجللدية كامحرار اجللد واحلروق
(92) S. Tromans, Nuclear law, The law applying to nuclear installations and radioactive substances in
its historic context, Hart publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p. 231.
(93) J-M Pontier, op. cit., p. 676.
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اإلشعاعية واملرض اإلشعاعي وفقد املناعة وأمراض األوعية الدموية وأمراض
النخاع العظمي .وتبدأ اآلثار احلتمية يف الظهور عقب فرتة وجيزة من الكمون ال
جتاوز عادة بضعة أسابيع قليلة ،وذلك طاملا نتجت عن تعرض إشعاعي وحيد أو
تعرض متكرر خالل فرتات متقاربة .وإذا كانت اجلرعات املتلقاة مرتفعة نسب ًيا ،فإن
اآلثار احلتمية هلا يمكن أن تبدو خالل عدة ساعات أو بضعة أيام قليلة .
()94

ويكون عىل املرضور أن يثبت أن ما حدث له من أرضار قد نتجت عن تعرض
إشعاعي وقع نتيجة حادث نووي ،وأن مقدار اإلشعاعات التي تعرض هلا تفوق حدً ا
معينًا ،وهو ما يمكن إثباته من وسائل القياس اإلشعاعي التي يمكن من خالهلا حتديد
مقدار اجلرعة اإلشعاعية التي تعرض هلا املرضور.
ثاني ًا  :اآلثار العشوائية:
وهي التأثريات التي ال يوجد هلا حد آمن من التعرض اإلشعاعي ،بمعنى إنه
يمكن ألصغر جرعة إشعاعية من الناحية النظرية أن حتدث هذه التأثريات ،فاألرضار
التي حتدث عند أية تعرضات إشعاعية ،يمكن أن حتدث عند التعرض جلرعات
إشعاعية ولو كانت منخفضة.
ويرتتب عىل اآلثار العشوائية إما آثار جسدية أو آثار وراثية .فاآلثار اجلسدية،
تتمثل يف اإلصابة بالرسطان ،أما اآلثار الوراثية ،فتتحقق يف كافة األرضار التي تظهر
يف الذرية نتيجة لتلف حامالت الوراثة (املورثات) داخل اخلاليا التناسلية ،إذ يؤدي
هذا التعرض إىل إثارة حتوالت وراثية وتغريات كروموزوميه يف خاليا اإلنجاب ،مما
يؤدي إىل إحداث اضطرابات وراثية تبدو آثارها لدي النسل .
()95

(94) J. HÉBERT, Observations sur l’établissement du lien de causalité entre ‘le fait ou la succession de
faits de même origine’ et les ‘dommages’ nécessaire à la mise en oeuvre de la Convention de Paris sur
la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire”, Proceedings of the 1984 Munich
symposium on nuclear third party liability and insurance, Organisation for economic co-operation
and development, 1985, p. 241.
(95) B. Moser, Proof of damage from ionizing radiation, Nuclear law bulletin No. 38, 1986, p. 70.
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المطلب الثاني
إثبات عالقة السببية
مل تتناول االتفاقات املنظمة للمسئولية املدنية النص عىل قواعد منظمة لعالقة
السببية بغية ترك تنظيمها إىل مرشعي كل دولة يقومون بتنظيمها كام يرتاءى هلم ،كام
أنه انعكاس أيض ًا للخالف الفقهي والقانوين يف تنظيمها من دولة ألخرى.
شاغرا لتتوىل الترشيعات الوطنية مأله،
وإذا كانت االتفاقات قد تركت هذا املجال
ً
فإن ك ً
ال من الترشيعني املرصي واإلمارايت مل يشتمال بني نصوصهام عىل أية حلول
جديدة ملشكلة العالقة السببية بني الفعل الضار والرضر .فقد اكتفى كل منهام بأن
يورد قائمة تتضمن األرضار يقدر أهنا تكون قد نشأت عن احلادثة النووية كالوفاة أو
اإلصابة الشخصية ،أو أي خسائر أو أرضار يف املمتلكات تنشأ أو تنجم عن اخلواص
اإلشعاعية ،أو عن مزيج من اخلواص اإلشعاعية واخلواص السمية أو التفجريية أو
غريها من اخلواص اخلطرة التي يتسم هبا ما يف املنشأة النووية من وقود نووي أو
نواتج أو نفايات مشعة أو التي تتسم هبا املواد النووية الواردة من املنشأة النووية أو
املواد النووية املتولدة داخل املنشأة أو املرسلة إليها ،أو الوفاة أو اإلصابة الشخصية أو
أي خسائر أو أرضار يف املمتلكات تنشأ أو تنجم عن إشعاعات مؤينة أخرى منبعثة
من أي مصدر إشعاعي آخر موجود داخل املنشأة النووية.
وعىل الرغم من النص عىل تلك القائمة ،فإن املرضور يتعني عليه أن يلجأ إىل
القواعد العامة التي تنظم عالقة السببية سواء يف القانون املدين املرصي أم يف قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت ،واللذان قد انتهيا إىل أن عالقة السببية تنشأ بني الفعل
الضار والرضر إذا كان الرضر الذي وقع كان نتيجة طبيعية ومبارشة للخطأ الذي
وقع ،وإذا كانت هناك عدة أسباب أسهمت يف إحداث الرضر ،فال يؤخذ يف االعتبار
إال السبب املنتج أي السبب الذي ُحيدث الرضر عادة حسب املألوف ،وال يعتد
بالسبب العارض الذي ال يؤدي تدخله إىل حدوث الرضر عادةً.
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وإذا كانت االتفاقات الدولية كاتفاقيتي باريس وفيينا قد تركتا املجال للترشيعات
الوطنية كي تتوىل تنظيم كيفية إثبات عالقة السببية ،فإن اتفاقية باريس قد عاونت
املرضور يف إثبات عالقة السببية إذ نصت االتفاقية عىل أنه إذا نشأت األرضار عىل
سبيل االشرتاك بني حادث نووي وحادث آخر غري نووي ،فإن الرضر املتسبب عن
احلادث الثاين يعترب يف احلدود التي يتعذر فيها فصله عىل نحو يقيني عن الرضر
املتسبب عن احلادث النووي ،كرضر متسبب عن األخري  .وهي بذلك قد قررت
قرينة قانونية يمكن جلوء املرضور إليها لتخفيف إثبات عالقة السببية ،يف حالة وقوع
حادثني أحدمها نووي واآلخر غري نووي.
()96

المبحث الثالث
آثار قيام المسئولية
إذا توافرت أركان مسئولية مشغل املنشأة النووية ،السالف ذكرها ،ترتب عىل ذلك
التزام املشغل بتعويض الرضر الذي حلق باملرضور ،ويكون هلذا املرضور أن حيصل
عىل التعويض ،يف الغالب ،عن طريق دعوى املسئولية .وعىل هذا نعرض أوالً
لدعوى املسئولية ،ثم نعقب ذلك بدراسة التعويض ،ثم نفي مسئولية املشغل ،وذلك
عىل النحو اآليت:

المطلب األول
دعوى المسئولية
وضعت االتفاقات الدولية قيدً ا زمن ًيا عىل حق املرضور يف املطالبة بالتعويض عن
األرضار التي سببها احلادث النووي ،وهو ما سنتناوله فيام ييل:

(96) ART. 3/b: "Where the damage or loss is caused jointly by a nuclear incident and by an incident
other than a nuclear incident, that part of the damage or loss which is caused by such other incident,
shall, to the extent that it is not reasonably separable from the damage or loss caused by the nuclear
incident, be considered to be damage caused by the nuclear incident. Where the damage or loss is
caused jointly by a nuclear incident and by an emission of ionizing radiation not covered by this
Convention, nothing in this Convention shall limit or otherwise affect the liability of any person in
connection with that emission of ionizing radiation.".
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أوالً :تقادم دعوى املسئولية:
فيام يتعلق بتقادم دعوى املطالبة بالتعويض نفرق بني حالة علم املرضور بوقوع
الرضر وبالشخص املسئول عنه ،وحالة عدم علم املرضور بوقوع الرضر وبالشخص
املسئول عنه ،وذلك فيام ييل:
 -1حالة علم املرضور بوقوع الرضر وبالشخص املسئول عنه:
إطارا زمن ًيا ترفع خالله دعوى التعويض عن األرضار
وضعت اتفاقية باريس
ً
النووية إذ أجازت أن حتدد الترشيعات الوطنية مدة للتقادم ال تقل عن سنتني تبدأ من
الوقت الذي يعلم فيه املرضور أو كان من الواجب عليه أن يعلم بالرضر الذي حلق
به وبالشخص املسئول عن ذلك .
()97

يف حني قررت اتفاقية فيينا مدة ثالث سنوات تصبح خالهلا حقوق املترضر عرضة
للتقادم أو الزوال ،حسب ما ينص عليه قانون املحكمة تبدأ من التاريخ الذي كان فيه
الشخص املترضر عىل معرفة بالرضر وباملشغل املسئول عن الرضر أو كان منطقيا
عليه أن يعلم .
()98

وقد أخذ كل من املرشع املرصي واإلمارايت باملدة التي أقرهتا اتفاقية فيينا حيث
نصا عىل أن يسقط حق املرضور يف املطالبة بالتعويض عن الرضر النووي بميض
ثالث سنوات من تاريخ علمه بالرضر وبالقائم بالتشغيل املسئول عنه .وعىل هذا،
تبدأ مدة التقادم من الوقت الذي يعلم فيه املرضور بوقوع الرضر ،ومن ثم ،إذا كان
متدرجا يف الظهور بأن كان كامنًا أو خف ًيا ثم بدأ يظهر ،فتبدأ مدة التقادم من
الرضر
ً
الوقت الذي يعلم فيه املرضور بأثر الرضر عليه.

(97) Art. 8/3: "National legislation may establish a period of not less than two years for the
extinction of the right or as a period of limitation either from the date at which the person suffering
damage has knowledge or from the date at which he ought reasonably to have known of both the
damage and the operator liable: provided that the period established pursuant to paragraphs (a) and
"(b) of this Article shall not be exceeded
(98) Art. 6.
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وجتدر مالحظة أنه من خالل النصوص القانونية سواء التي وردت يف االتفاقات
الدولية كاتفاقيتي باريس وفيينا أو وردت يف الترشيعات الوطنية كالترشيع املرصي
واإلمارايت ،هو أهنام تضمنا نوعني من العلم لدى املرضور :العلم اليقيني والعلم
االفرتايض.
والعلم اليقيني يعني أن املرضور قد وصل لعلمه بالفعل أنه قد حلق به رضر .أما
العلم االفرتايض ،فيعني أنه قد حلق باملرضور رضر ،ولكن مل يعلم بوقوعه عىل الرغم
من أنه كان جيب عليه أن يعلم.
وقد أخذت اتفاقية باريس وفيينا والقانون اإلمارايت بالعلم اليقيني بجانب العلم
االفرتايض ،فقد نص القانون اإلمارايت عىل أن تسقط حقوق املطالبة بالتعويض ألي
شخص حلقت به أرضار نووية ما مل ترفع الدعوى خالل ثالث سنوات من تاريخ علم
الشخص املترضر أو من التاريخ الذي كان جيب أن يعلم به بالرضر ،وباملشغل املسئول عنه.
يف حني اكتفي املرشع املرصي بالعلم اليقيني فقط ومل يعتد بالعلم االفرتايض ،ومن
ثم ال تبدأ مدة التقادم وفق ًا للقانون املرصي إال من الوقت الذي علم فيه املرضور
بوقوع الرضر عليه.
وال يكفي لبدء مدة التقادم أن يعلم املرضور بوقوع الرضر وإنام يلزم أن يعلم أيض ًا
بالشخص املسئول عن وقوع الرضر ،ويف أغلب األحوال ،ال يثري ذلك األمر مشكلة
فمشغل املنشأة النووية هو الشخص املرخص له من قبل السلطات العامة لتشغيل منشأة
نووية.
 -2حالة عدم علم املرضور بوقوع الرضر وبالشخص املسئول عنه:
حكام ،أو إذا مل يعلم
إذا مل يصل لعلم املرضور وقوع رضر به سواء حقيقة أم
ً
بشخص املسئول ،فتسقط الدعوى بمدة تقادم طويلة ،وقد نصت اتفاقية باريس عىل
أنه يسقط حق التعويض إذا مل يتم رفع دعوى خالل عرش سنوات من تاريخ وقوع
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احلادثة النووية .
()99

أما اتفاقية فيينا والقانون اإلمارايت فقد نصا عىل أنه تسقط حقوق التعويض ما مل
ترفع الدعوى خالل ثالثني سنة من تاريخ وقوع احلادثة النووية ،وذلك يف حالة
الوفاة أو اإلصابة الشخصية ،وعرش سنوات من تاريخ وقوع احلادثة النووية وذلك
فيام يتعلق بأي أرضار أخرى .كذلك تسقط الدعوى بانقضاء مدة التأمني أو الضامن
املايل ،إذا كانت مغطاة ملدة تزيد عىل املدد السالف ذكرها ،حتى لو كانت مغطاة من
قبل احلكومة .أما القانون املرصي فقد وضع مدة تقادم واحدة يف حالة عدم توافر
العلم وهي عرش سنوات من تاريخ وقوع احلادثة النووية.
وهناك مدة أخرى نصت عليها اتفاقية باريس واتفاقية فيينا غري أن األخرية قد
ألغتها ،وهي احلالة التي تكون فيها األرضار النووية قد نشأت بسبب مواد نووية
مرسوقة أو غارقة أو مفقودة أو مرتوكة ،حيث تبدأ مدة سقوط الدعوى بميض عرش
سنوات تبدأ من تاريخ وقوع احلادثة النووية أو خالل عرشين سنة تبدأ من تاريخ
الفقد أو الغرق أو الرتك أو الرسقة .ومل ينص املرشع اإلمارايت عىل تلك احلالة ومل
تنظمها اتفاقية فيينا املعدلة عام .1997
ثاني ًا :تعديل طلب التعويض يف حالة تفاقم الرضر:
إذا أقام املرضور دعواه خالل مدد التقادم املنصوص عليها فقد أجازت االتفاقات
النووية أن يعدل من طلب التعويض كأن يطلب تعويض ًا تكميلي ًا ليشمل مضاعفات
الرضر ولو كان ذلك بعد انقضاء املدد املشار إليها ،ويشرتط لتقديم هذا الطلب أن
يكون طلب التعويض الرئييس قد تم تقديمه قبل فوات مدة التقادم وأن يتم تعديل
طلب التعويض قبل صدور حكم هنائي يف الدعوى.
(99) Art. 8/1: "The right of compensation under this Convention shall be extinguished if an action is
not brought within ten years from the date of the nuclear incident. National legislation may, however,
establish a period longer than ten years if measures have been taken by the Contracting Party in whose
territory the nuclear installation of the operator liable is situated to cover the liability of that operator in
respect of any actions for compensation begun after the expiry of the period of ten years and during
such longer period: provided that such extension of the extinction period shall in no case affect the right
of compensation under this Convention of any person who has brought an action in respect of loss of
life or personal injury against the operator before the expiry of the period of ten years".
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المطلب الثاني
نفي المسئولية المدنية للمشغل
انتهينا يف املطلب السابق إىل أنه يف حالة وقوع حادث نووي سبب أرضار ًا
باألشخاص أو األموال فإن مشغل املنشأة النووية هو املسئول عن جرب تلك األرضار
متى كان هو القائم بتشغيل تلك املنشأة وقت وقوع احلادث ،أو كانت املواد النووية
التي سامهت يف إحداث الرضر كانت يف حيازته وترصفه.
غري أنه إذا كانت االتفاقات الدولية والترشيعات الوطنية قد أقرت مبدأ تركيز
املسئولية يف شخص مشغل املنشأة كي يتمكن املرضور من احلصول عىل حقه يف
التعويض ،فهنا يثور التساؤل عام إذا كانت املسئولية حرصية يف شخص املشغل أم أنه
يمكن أن يتم إعفاؤه منها بتوافر املسئولية يف جانب أشخاص آخريني بجانب املشغل
أو بمفردهم.
أجازت االتفاقات الدولية للمشغل أن ينفي مسئوليته بإثبات السبب األجنبي،
فقد نصت اتفاقية فيينا عىل أنه إذا أثبت املشغل أن األرضار النووية نجمت آلي ًا أو
جزئي ًا ًعن إمهال جسيم من الشخص الذي أصابه الرضر أو عن فعل قام به هذا
الشخص أو عن فعل أغفل هذا الشخص القيام به بقصد إحداث رضر ،جاز
للمحكمة املختصة أن تعفي املشغل إعفاء آلي ًا أو جزئي ًا من االلتزام بدفع تعويض عن
الرضر الذي أصاب هذا الشخص ،وال تقع أي مسئولية عىل املشغل بموجب هذه
االتفاقية إذا أثبت أن األرضار النووية ترجع مبارشة إىل نزاع مسلح أو أعامل عدوانية
أو حرب أهلية أو عصيان مدين .
()100

كام أجاز املرشع اإلمارايت للمحكمة أن تعفي املشغل كلي ًا أو جزئي ًا من التعويض
إذا أثبت املشغل أن األرضار النووية نجمت آلي ًا أو جزئي ًا عن إمهال جسيم من
الشخص املترضر أو عن فعل قام به هذا الشخص أو عن فعل أغفل هذا الشخص
القيام به بقصد إحداث رضر.
(100) C. Bloch et P. Le Tourneau, op. cit., no. 8604.
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ومل يذهب املرشع املرصي بعيدً ا ،إذ نص القانون املرصي عىل أن يعفى القائم
بالتشغيل من املسئولية عن األرضار النووية إذا ثبت أن احلادثة النووية قد وقعت نتيجة
مبارشة لكارثة من الكوارث الطبيعية أو بسبب فعل من أفعال القتال املسلح أو األعامل
العدوانية أو احلرب األهلية أو العصيان .وجيوز للمحكمة أن تعفى القائم بالتشغيل من
املسئولية عن كل أو بعض األرضار الناشئة عن احلادثة النووية إذا كانت األرضار النووية
قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة فعل أو تقصري من الشخص الذي وقع عليه الرضر
بقصد إحداث الرضر ،أو نتيجة إمهال جسيم منه أدى إىل وقوع احلادثة النووية ،وىف هذه
احلالة تقع املسئولية عن األرضار النووية كلي ًا أو جزئي ًا عىل املتسبب بفعله أو تقصريه يف
وقوع احلادثة النووية طبق ًا لألحكام القانونية السارية يف هذا الشأن .
()101

ويالحظ من النصوص السابقة أن املشغل ال يستطيع أن يدفع مسئوليته بإقامة
الدليل عىل عدم وجود خطأ من جانبه أو من األشخاص الذين يسأل عن أفعاهلم،
وإنام يلزم لدفع مسئوليته أن يثبت السبب األجنبي ،وهو ما سنتناوله فيام ييل:
أوالً :القوة القاهرة:
نصت املادة  85من قانون األنشطة النووية املرصي عىل أنه يعفى القائم بالتشغيل
من املسئولية عن األرضار النووية إذا ثبت أن احلادثة النووية قد وقعت نتيجة مبارشة
لكارثة من الكوارث الطبيعية أو بسبب فعل من أفعال القتال املسلح أو األعامل
العدوانية أو احلرب األهلية أو العصيان .ومن هذا النص يتضح أن املرشع املرصي قد
أعفى املشغل رصاحة من املسئولية إذا توافرت إحدى حاالت القوة القاهرة أو
احلادث الفجائي متى توافرت رشوطها سواء من حيث كوهنا غري ممكنة التوقع أم من
حيث عدم إمكانية دفعها.
وإذا ما قورن موقف املرشع املرصي باملرشع اإلمارايت فإن األخري مل يتضمن القوة
القاهرة كسبب إلعفاء املشغل من املسئولية حيث مل ينص عليها ،وهو ما خيتلف عن
( )101املادة  85من قانون تنظمي النشط النووي والإشعاعةي .
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اتفاقية فيينا التي اعتربت أن املشغل يكون غري مسئول إذا أثبت أن األرضار النووية
ترجع مبارشة إىل نزاع مسلح أو أعامل عدوانية أو حرب أهلية أو عصيان مدين .وإذا
كان القانون اإلمارايت مل ينص عىل ذلك السبب لإلعفاء ،فإن اتفاقية فيينا وما تقرره
من أسباب لإلعفاء تعد واجبة التطبيق استنا ًدا لنص املادة الثانية من القانون اإلمارايت
التي تنص فقرهتا الثالثة عىل أن تطبق اتفاقية فيينا لعام  1997بشأن املسئولية املدنية
عن األرضار النووية يف كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذا املرسوم بقانون.
ثاني ًا :فعل املرضور:
نص القانون املرصي عىل إمكانية اعتبار املرضور مسئوالً بجانب مشغل املنشأة
النووية متى صدر من جانبه فعل أو تقصري كان الغرض منه إحداث الرضر ،أو صدر منه
فعل غري عمدي يف صورة إمهال أدى إىل وقوع احلادثة النووية ،ولكن يشرتط أن يتصف
هذا اإلمهال بكونه غري جسيم .وعىل هذا ال يكون املرضور مسئوالً إذا كان اإلمهال
الذي صدر منه وأدى إىل وقوع األرضار ال يتعدى اإلمهال اليسري .ويرتتب عىل اشرتاك
املرضور بفعله العمدي أو بسبب إمهاله يف وقوع الرضر أن يعفي املشغل من املسئولية
عن كل أو بعض األرضار الناشئة عن احلادثة النووية ،ويتوقف إعفاء املشغل كلي ًا أو
جزئي ًا من املسئولية تب ًعا ملدى استغراق خطأ املرضور خلطأ املشغل من عدمه.
()102

أما املرشع اإلمارايت ،فلم خيتلف توجهه عن نظريه املرصي ،حيث نص عىل أن
املرضور يكون مسئوالً إذا أتى بسلوك عمدي يكون من شأنه إيقاع احلادثة النووية أو
ً
حريقا نووي ًا .ويستوي أن يكون السلوك العمدي إجياب ًيا كام
آثارها الضارة أو أحدث
لو تعمد إحداث ترسيب لإلشعاع الذري ،أو سلوك عمدي سلبي كام لو تعمد
االمتناع عن القيام بعمل من شأنه إيقاع احلادث النووي ،كأن يكون ملز ًما بالقيام
( )102املادة  85من قانون تنظمي النشط النووي والإشعاعةي اليت تنص عىل أن ... " :وجيوز للمحمك أن تعفي القامئ ابلتشغةيل من
املس ئولةي عن لك أو بعض الرضار الناش ئ عن احلادث النووي اإذا اكنت الرضار النووي قد نتجت بصف كةي أو جزئةي نتيج فعل أو
تقصري من الشخص اذلي وقع علةيه الرضر بقصد اإحداث الرضر ،أو نتيج اإهامل جس مي منه أدى اإىل وقوع احلادث النووي  ،وىف هذه
احلاةل تقع املس ئولةي عن الرضار النووي كةيا أو جزئةيا عىل املتسبب بفعهل أو تقصريه يف وقوع احلادث النووي طبق ًا للحاكم القانونةي
الساري يف هذا الشأن".
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بعمل ما ويكون االمتناع عن القيام به سب ًبا يف وقوع حادثة نووية.
ويمكن إثبات التعمد من خالل إثبات أن املرضور باآلثار الضارة لسلوكه وهو
يترصف عن علم وبينة هبذه النتائج ،كام لو أنه ،دون أن يسبب احلادث النووي ،قد
عرض نفسه عامدً ا للنشاط الضار لإلشعاع الذري .أما إمهال املرضور اجلسيم،
ّ
فيتحقق من خالل التقصري يف االحتياطات الرضورية الواجب اتباعها للوقاية من
املضار النووية.
كذلك ،إذا صدر من املرضور إمهال جسيم كان سب ًبا يف إيقاع الرضر به ،اعترب أنه
اشرتك يف حدوث الرضر مع املشغل ،وتنطبق هنا القواعد العامة املتعلقة باخلطأ
املشرتك ومدى استغراق أحد اخلطأين لآلخر .وبرغم صعوبة حرص املقصود
باإلمهال اجلسيم ،إال أنه يمكن القول بأنه التقصري يف االحتياطات األكثر رضورية،
انتباها واألقل عناية ،وبصيغة خمترصة ،حيث
وعدم توقع ما يتوقعه الشخص األقل
ً
يكون الرضر نتيجة رضورية أو طبيعية للسلوك وبأن حتققه مؤكد وفق املجرى
العادي لألمور ،فإن عدم توقعه من الشخص يشكل إمهاالً
جسيام.
ً
وجيب لإلعفاء التام من املسئولية أن يكون إمهال املترضر اجلسيم أو فعله وامتناعه
العمدي السبب احلرصي والوحيد للرضر ،بمعنى أنه بتطبيق فكرة السببية املنتجة يف
إطار عالقة السببية بني الفعل والرضر ،جيب أن يشكل سلوك املرضور وبمفرده سب ًبا
ومربرا للحادث النووي  .أما إذا مل يشكل ترصف املرضور السبب الوحيد للرضر
كاف ًيا
ً
املتحمل ،فال يعفى مشغل املنشأة النووية من املسئولية ،بل يمكن للمحكمة عند توافر
الرشوط لذلك ،إعفاء املشغل جزئي ًا بإنقاص مبلغ التعويض الذي يستحقه .
()103

ثاني ًا :فعل الغري:
إذا تدخل فعل الغري متسب ًبا يف وقوع احلادث النووي واألرضار النووية ،فإنه
يكون سب ًبا يف إعفاء املشغل من املسئولية ،إذا تدخل بفعل منه يف إحداث األرضار
( )103د .عدانن رسحان ،مرجع سابق ،اجملدل الثالث ،ص .1000
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النووية ،وذلك وفق ًا للامدة  85من قانون األنشطة النووية املرصي التي نصت عىل أنه
يعفى القائم بالتشغيل من املسئولية عن األرضار النووية إذا ثبت أن احلادثة النووية قد
وقعت نتيجة مبارشة لكارثة من الكوارث الطبيعية أو بسبب فعل من أفعال القتال
املسلح أو األعامل العدوانية أو احلرب األهلية أو العصيان.
أما يف القانون اإلمارايت فإن فعل الغري وإن كان عمد ًيا ،فإنه ال يشكل سبب ًا لإلعفاء
من املسئولية ،فمخاطر األرضار النووية التي يمكن أن يسببها الغري يتحملها مشغل
املنشأة النووية ،ولذلك ال يمكن الدفع بوجوده ،ومن ثم ال يتم البحث يف سلوك
الغري يف الدعوى التي يرفعها املرضور عىل مشغل املنشأة .ولكن ذلك ال يعني أن فعل
الغري يكون معدوم األثر ،فإذا أثبت املشغل أن الغري قد سبب الرضر النووي بفعله،
فإن مشغل املنشأة النووية يكون هو املسئول عن تلك األرضار ويكون له حق الرجوع
عىل الغري بام دفعه من تعويض.
وعىل الرغم من خلو القانون اإلمارايت من النص الرصيح عىل فعل الغري كسبب
لإلعفاء من املسئولية ،إال أنه يظهر مرة أخرى دور نص املادة الثانية من املرسوم
االحتادي التي حتيل إىل اتفاقية فيينا يف حالة النقص الترشيعي .ومن ثم ،ما دام
املرسوم االحتادي قد خلت أحكامه من وجود أسباب تعفي من مسئولية املشغل
سوى فعل املرضور ،فإنه تنطبق أحكام اتفاقية فيينا يف هذا الشأن والتي تنص عىل
إعفاء املشغل إذا أثبت أن األرضار النووية ترجع مبارشة إىل نزاع مسلح أو أعامل
عدوانية أو حرب أهلية أو عصيان مدين.
ويالحظ مما سبق أن ك ً
ال من الترشيع املرصي واإلمارايت قد اختلفا فيام بينهام يف
النص عىل حدود السبب األجنبي ،فقد سمح املرشع املرصي للمشغل أن يدفع
مسئوليته بإثبات أن احلادثة النووية التي سبب األرضار قد وقعت إما بنا ًء عىل قوة
قاهرة وحادث فجائي أو بنا ًء عىل فعل من املرضور نفسه سواء كان ذلك الفعل قد
تسبب وحده يف وقوع احلادث أو باالشرتاك مع أسباب أخرى.
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أما املرشع اإلمارايت فقد اكتفى فقط بسبب وحيد من األسباب األجنبية وهو أن
يثبت املشغل أن احلادث قد وقع بسبب فعل املرضور ،وهو بذلك مل يسمح ملشغل
املنشأة النووية بالتخلص من التزامه بالتعويض كلي ًا أو جزئي ًا إال بإثبات أن األرضار
النووية نجمت كلي ًا أو جزئي ًا عن إمهال جسيم من املرضور أو عن فعل قام أو امتنع
املرضور عن القيام به بقصد إحداث الرضر.
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الخاتمة
تناولنا خالل الدراسة موضوع املسئولية املدنية للشخص الذي يتوىل تشغيل
إحدى املنشآت النووية ،وذك من خالل تناول كل من القانون املرصي رقم  7لسنة
 2010املنظم لألنشطة النووية واإلشعاعية ،واملرسوم االحتادي رقم  4لسنة 2012
بشأن املسئولية املدنية عن األرضار النووية ،مع التطرق إىل موقف االتفاقات الدولية
املعنية بتلك املسالة ومن أبرزها اتفاقيتا باريس بشأن املسئولية قبل الغري يف ميدان
الطاقة النووية ،واتفاقية فيينا بشأن املسئولية املدنية عن األرضار النووية .ومن خالل
الدراسة أمكن التوصل إىل بعض النتائج من أمهها:
 -1تتاميز القواعد التي حتكم املسئولية املدنية عن األرضار النووية عن القواعد
العامة املقررة للمسئولية املدنية؛ فطبيعة النشاط وما يصاحبه من بعض الصعوبات
التي تكتنف إثبات خطأ مشغل املنشأة قد دفعت الترشيعات املنظمة للمسئولية املدنية
عن األرضار النووية إىل التحول من املسئولية اخلطئية التي تقوم عىل اخلطأ الواجب
اإلثبات إىل املسئولية املوضوعية املؤسسة عىل الرضر.
 -2سعت الترشيعات ،رغبة منها يف تقرير احلامية للمرضورين ،إىل التشدد يف
مسئولية املشغل بحيث ألقت كافة تبعات املسئولية التي يمكن أن تثور بصدد احلادث
النووي عىل عاتق مشغل املنشأة النووية وحده ،فاملسئولية املدنية الناشئة عن األرضار
النووية هي مسئولية مركزة يف شخص مشغل املنشأة النووية ،وذلك رغبة يف حتقيق
محاية قانونية مثىل للمرضورين يف احلوادث النووية.
 -3حسمت الترشيعات اخلالف املثار حول شخصية املشغل ،متبن ًية معيار
الرتخيص ،ومن ثم يكون املشغل املسئول عن األرضار النامجة عن احلوادث النووية
هو الشخص احلاصل عىل ترخيص من اجلهة املختصة ملزاولة أي نشاط من األنشطة
النووية أو اإلشعاعية.
 -4إذا تعدد القائمون عىل تشغيل املنشأة وتعذر حتديد مسئولية كل منهم عىل
حدة ،كانوا مسئولني عن األرضار بالتضامن بينهم.
 -5إذا وقعت األرضار بسبب نقل املواد النووية ،فإن مشغل املنشأة وليس الناقل
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
71

[السنة احلادية والثالثون]

549

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 9

[املسؤولية املدنية للمشغل النووي دراسة مقارنة]

هو الذي يكون مسئوالً ،وذلك متى تم كانت تلك املواد حتت سيطرة املشغل ويف
حراسته ،أما إذا انتقلت مسئولية هذه املواد بمقتىض عقد مكتوب إىل الطرف اآلخر
سواء املرسل أو املرسل إليه كان األخري هو املسئول .وإذا وقعت حادثة نووية بسبب
نقل تلك املواد ،يقع عىل عاتق مشغل املنشأة النووية دون املرضور ،عبء إثبات
انتقال املسئولية عن املواد النووية املنقولة إىل مشغل آخر.
ُ -6عنيت الترشيعات واالتفاقات الدولية بمشغل املنشأة النووية بجانب اهتاممها
باملرضورين ،حيث تواترت األحكام املنظمة ملسئولية املشغل عىل األخذ بمسئولية
خروجا عىل القواعد العامة للمسئولية املدنية التي تقيض بأن التزام
حمددة مال ًيا ،وذلك
ً
املسئول بتعويض املرضور هو التزام مطلق عن التحديد ،فاملسئولية املدنية هي
مسئولية شاملة غري حمدودة.
 -7يتعني أن يتصف الرضر النووي بصفات معينة كي يشكل أحد أركان املسئولية
املدنية ملشغل املنشأة النووية ،وهي :ارتباط الرضر بتشغيل منشأة نووية ،وأن ينتج
الرضر عن حادث نووي ،وأن يقع الرضر بسبب تدخل املواد النووية ،وبسبب ما
تتسم به من خواص إشعاعية.
 -8يسقط حق املرضور يف املطالبة بالتعويض عن الرضر النووي بميض ثالث
سنوات من تاريخ علمه بالرضر وبالقائم بالتشغيل املسئول عنه .وقد أخذ كل من
املرشع املرصي واإلمارايت بتلك املدة وفق ًا ملا أقرته اتفاقية فيينا .أما إذا كان املرضور
جيهل وقوع الرضر أو الشخص املسئول عنه ،فتسقط الدعوى بمدة تقادم طويلة،
وهي وفق ًا للقانون اإلمارايت ثالثون سنة من تاريخ وقوع احلادثة النووية ،وذلك يف
حالة الوفاة أو اإلصابة الشخصية ،وعرش سنوات من تاريخ وقوع احلادثة النووية.
أما القانون املرصي فقد وضع مدة تقادم واحدة وهي عرش سنوات من تاريخ وقوع
احلادثة النووية.
 -9إذا وقعت األرضار النووية باملنشآت واألموال داخل موقع املنشأة النووية أو
بوسيلة نقل املواد النووية التي تسببت يف احلادثة النووية ،فإن املشغل ال يكون مسئوالً
عن ضامن تلك األرضار ،وهو استثناء من كونه مسئوالً عن جرب كافة األرضار
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الناشئة بسبب نشاطه النووي.
 -10ال يستطيع املشغل أن يدفع مسئوليته بإقامة الدليل عىل عدم وجود خطأ من
جانبه أو من األشخاص الذين يسأل عن أفعاهلم ،وإنام يلزم لدفع مسئوليته أن يثبت
السبب األجنبي ،وذلك من خالل إثبات أن احلادثة النووية قد وقعت نتيجة مبارشة
لكارثة من الكوارث الطبيعية أو بسبب فعل من أفعال القتال املسلح أو األعامل
العدوانية أو احلرب األهلية أو العصيان ،أو أن األرضار النووية قد نتجت بسبب فعل
أو تقصري من الشخص الذي وقع عليه الرضر بقصد إحداث الرضر ،أو نتيجة إمهال
جسيم منه أدى إىل وقوع احلادثة النووية.
ويف اخلتام ،هنيب باملرشع املرصي أن ينص عىل حدود مسئولية مشغل املنشأة عن
تعويض األرضار النووية ،وأن يستعمل الرخصة التي خولتها االتفاقات الدولية يف
شأن حتديد احلد األقىص لقيمة املسئولية ،وأن تكون تلك القيمة متوافقة مع املخاطر
واألرضار التي قد تنجم عن احلوادث النووية يف الوقت احلايل ،ألنه إذا ظلت
النصوص القانونية عىل حاهلا دون تعديل ،فسوف يتقيد القايض بام ورد يف اتفاقية
باريس من حد أقىص للتعويض وهو  15مليون وحدة سحب ،وهو ما يعادل حال ًيا
حوايل  20.5مليون دوالر ،وهو مبلغ زهيد باملقارنة بقيمة األرضار النووية
الضخمة  .ويمكن االسرتشاد بام نص عليه القانون اإلمارايت الذي حدد مسئولية
املشغل عن كل حادثة نووية واحدة بمبلغ  450مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
()104

كام هنيب باملرشع اإلمارايت أن ينص رصاحة عىل القوة القاهرة وفعل الغري كسبب
إلعفاء مشغل املنشأة النووية من مسئولية املشغل حال وقوع احلادث النووي.

( )104تتحدد قمي وحدة حقوق السحب اخلاص ابس تخدام سةل من أربع معالت رئيس ةي يه الةيورو والني الةياابين واجلنةيه الإسرتلةيين
وادلولر المرييك .وجتري مراجع العمالت املكون للسةل لك مخس س نوات لضامن متثةيلها للعمالت املس تخدم يف املعامالت ادلولةي
والتأكد من أن الوزان احملددة للعمالت تعكس أمهةيهتا النسبي يف النظم املالةي والتجاري العاملةي  .وحالةي ًا تعادل وحدة السحب اخلاص
الواحدة  1.37دولر أمرييك .ملزيد من التفاصةيل حول قمي حقوق السحب اخلاص  ،راجع:
https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
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